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لأساسية التي يقوم عليها تدخل الدولة في جميع الميادين الاقتصادية تعتبر النفقات العمومية الوسيلة ا    

والاجتماعية والسياسية والتي تترجم سياسة الحكومة ومدى نجاعة برنامجها الذي يتجلى من خلال طبيعة النفقات 
دولة فالنفقات العمومية هي عبارة عن مجموعة من المصروفات تقوم ال. وتقسيماتها على القطاعات المختلفة

بإنفاقها بهدف إشباع رغبات عامة للمجتمع، إذ يتدخل في تنفيذها جهازين مختلفين مستقلين عن بعضهما ألا 
وهما الآمر بالصرف والمحاسب العمومي،وهذا بعد أن يراقب ويفحص المراقب المالي ويتأكد من شرعية وصحة 

صل بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي النفقات العمومية حيث يعتبر بدوره جهاز مهم وأساسي وهو حلقة و 
لأن عملية التنفيذ لا تتجسد في الواقع ولا تحدث إلا بعد موافقته المسبقة من خلال منحه التأشيرة التي تعني الإذن 

،مرحلة إدارية تقسم إلى ثلاث عمليات هي الالتزام والتصفية عبر مرحلتين أساسيتينوتتم . والسماح بصرف النفقة
 .لدفع ومرحلة محاسبية تتمثل في الدفع وهو الصرف الفعلي للنفقةوالأمر با

غير أن حجم هذه النفقات أضحى في تزايد مستمر ناتج عن توسع نشاط الدولة وكذا التطور التكنولوجي     
المتسارع في العالم وما يفرضه من أموال ضخمة من أجل عصرنة أجهزة الدولة لتقوية قدرتها على تلبية حاجيات 

 إلخ.... واطنيها المتزايدة في شتى المجالات وفقا لسياستها المنتهجة كالتعليم والصحة والسكنم
هذه النفقات المتزايدة قد تصبح عرضة للتلاعب والتبذير والإسراف الناتج عن سوء تسييرها أثناء إنفاقها مما      

، أدى إلى واهايارها خطر محد  يؤثر على توازهاا ،وبالتالي قد يصبح اقتصاد الدولة فيفساد المالييؤدي الى انتشار ال
هذه الأخيرة وضع أجهزة متنوعة ومتخصصة في الرقابة المالية دعمها المشرع بوضع ضوابط وقوانين تنظمها لحماية 

وعليه الرقابة المالية هي التأكد من حسن تسيير وتوجيه النفقات بكل .وكيفية استغلاله وترشيد النفقات المال العام
 .شفافية ونزاهة

ة تضمن شرعية من بين الأجهزة الرقابية يوجد جهاز يتخصص في الرقابة المالية القبلية التي تعتبر رقابة وقائي     
 ختلالاتالإالتجاوزات التي قد تحدث وإعادة تصحيح و  ،من خلال الكشف عن الأخطاءالنفقة قبل تنفيذها

 .ليالموجودة حيث يقوم بهذه المهمة المراقب الما
إشكالية البحث:أولا  

 :مما سبق ذكره تظهر لنا معالم الإشكالية الرئيسية للبحث والتي يمكن صياغتها من خلال السؤال الرئيسي التالي
 العمومية؟الرقابة المالية القبلية في تنفيذ النفقات ما فعالية 

 :الفرعية المتمثلة في وعلى ضوء هذا السؤال الرئيسي تندرج الأسئلة
 تنفيذ النفقات العمومية؟ مكيف يت 



 ة ـــــــــــــــــــــــــــمقدم

  ب
 

 ماهي الرقابة المالية القبلية؟ 
 من الذي يخضع للرقابة المالية القبلية؟ 
 ماهو الدور الذي يلعبه المراقب المالي في تنفيذ النفقات العمومية؟وما مدى فعالية رقابته؟ 
 ماهي الإجراءات المتبعة في رقابة تنفيذ النفقات العمومية؟ 

 فرضيات البحث:ثانيا
 :المطروحة تم وضع الفرضيات التالية الأسئلةدف معالجة إشكالية البحث والإجابة على به

 الرقابة المالية القبلية وقائية لأهاا تكون قبل صرف النفقة. 
  تبرز فعالية الرقابة المالية القبلية من خلال انخفاض عدد الرفوض من سنة الى أخرى وإنعدام الديون. 
 و رفض التأشيرأتخص منح  آثارمن خلال ما تسفر عليه عملية الرقابة من  يبرز دور المراقب المالي. 

 أهمية البحث:ثالثا
   يستمد البحث أهميته من أهمية النفقات العمومية وحساسيتها كوهاا مال عام لا يمكن لأي مسؤول مهما

 .كان مركزه أن يتصرف فيه وفق إرادته الشخصية ومخالفة القوانين
 نعكاسها على المستوى المعيشي للفرد والمستوى إوأثرها المالي والاجتماعي و ،نفقة الدور الاقتصادي لل

 .الاقتصادي للدولة
  كتشاف الأخطاء والحد من الاختلاسات والتلاعباتإأهمية الرقابة المالية في. 
  ومحدودية مستواهم من جهة ،سوء تسيير الآمرين بالصرف بسبب جهلهم القوانين والتشريعات من جهة

 .رى وجب خلق جهاز رقابي يوجه الآمرين بالصرف ويقدم لهم النصائح والتوجيهاتأخ
 ضمان التسيير العقلاني والترشيد في الإنفا  من خلال عملية الرقابة المالية القبلية. 
أهداف البحث:رابعا  

:يهدف البحث الى  
 الوقوف على كيفية الإنفا  العمومي في الجزائر. 
   كونه موجه الآمرين بالصرف ويوفر الحماية لهمالتعريف بالمراقب المالي. 
 مدى تطبيق المراقب المالي للقوانين والتعليمات والتشريعات المعمول بها على الواقع. 
 تأثير الرقابة المالية القبلية على تنفيذ النفقات العمومية. 
 التعرف على النفقات في المؤسسات والإدارات العمومية. 
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 :ع البحثأسباب اختيار موضو :خامسا
:اختيار موضوع البحث ما يلي إلىسباب التي دعت من بين الأ  

 يدخل ضمن الاهتمامات البحثية للطالب. 
  يعتبر حديث كونههذا الموضوع   إلىنقص الدراسات السابقة التي تطرقت. 
 راقبة الماليةالتجربة العملية في ميدان الرقابة المالية القبلية لهذا يعتبر موضوع التخصص بحكم وظيفتي في الم. 
  حتكاكنا بهذا المجال في الواقع اليومي الممارس على مختلف الهيئات والمؤسسات الخاضعة للرقابة إمن خلال

 .وإدراكنا للمشاكل والنقائص
الدراسات السابقة:سادسا  

 :هناك بعض الدراسات السابقة التي تناولت جانبا من الموضوع نذكر منها
 :الدراسة الأولى -

في الرقابة على  الإسلاميالحديثة والمنظور  لياتالآأهمية الاستفادة من :احثة شويخي سامية تحمل عنوانالب دراسة
مدرسة الدكتوراه عن جامعة  إطارالمال العام حيث قدمت هذه الدراسة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في 

هدفت هذه الدراسة  يير المالية العامةالعلوم الاقتصادية والتجارية تخصص تس بكلية 2010/2011تلمسان سنة 
في جانب  الإسلامية الأنظمةفي إرساء نظام إقتصادي يظهر مدى صلاحية  الإسلاميإلى إبراز عظمة التشريع 

 .الرقابة المالية على مالية الدولة في كل وقت
 :الدراسة الثانية -

والتشريع  الإسلاميةبين الشريعة  العموميةنفقات الرقابة المالية على ال:تحت عنوان إبراهيمبن داود ث دراسة الباح
جامعة  عن  2003سنة  فرع الدولة والمؤسسات العمومية يرستجوتدخل ضمن متطلبات نيل شهادة ما الجزائري

المبادئ التي تحكم مالية الدولة والرقابة عليها على الخصوص بدءا من تحصيل  إبراز إلىالجزائر،هدفت الدراسة 
 .فية أنفاقها في الوجه المحددة شرعاالموارد الى كي

 :الدراسة الثالثة -
تدخل ضمن  -دراسة تحليلية نقدية -البلدية في الجزائرعلى المالية الرقابة : بعنوان عبد القادر موفقالباحث دراسة 

 2015تخصص تسيير المؤسسات جامعة باتنة سنة علوم التسيير الدكتوراه في متطلبات الحصول على شهادة 
المعوقات التي  إلى بالإضافةالتي تقوم بذلك، والأجهزةواقع الرقابة المالية على البلديات في الجزائر ولت الدراسة تنا

 .تحول دون فعاليتها



 ة ـــــــــــــــــــــــــــمقدم

  ث
 

محدد من الرقابة المالية ألا وهو  نوعأما دراستي فتختلف نوعا ما عن الدراسات السابقة لكوهاا تخصصت في  -
 .لمؤسسات وإدارات  الدولةفي تنفيذ النفقات العمومية المراقب المالي الذي يلعبه ور دالالرقابة المالية القبلية و 

 الحدود الزمانية والمكانية للبحث:سابعا 
في جانب دراستنا التطبيقية تطرقنا الى دراسة حالة في مصلحة الرقابة المالية بدائرة حمام الضلعة والتي شملت جميع 

إضافة الى أخذ ميزانية المؤسسة . 2017-2014ذا خلال الفترة الممتدة من الادارات والمؤسسات التابعة وه
كنموذج دراسة من أجل إعطاء فكرة على نفقاتها و توضيح كيفية   2017الاستشفائية بسيدي عيسى لسنة 

 .تنفيذها 
 منهج البحث: ثامنا

 بعنات  إام مخختلف الجوانب المحيطة بها ستنادا الى طبيعة الموضوع وحتى نتمكن من معالجة الإشكالية المطروحة والإلمإ
في دراستنا المنهج الوصفي والتحليلي وذلك من أجل سرد مختلف المفاهيم المتعلقة بعناصر البحث ووصفها بشكل 
تحليلي يساعد على توضيح وتبسيط محددات البحث، ومنهج دراسة حالة وهذا عن طريق إسقاط الجانب النظري 

لال تدعيم الجزء النظري من الدراسة بجزء تطبيقي يتمثل في دراسة حالة بالرقابة المالية على الواقع العملي، من خ
 .حمام الضلعة ولاية المسيلة بدائرة
هيكل البحث:اتاسع  

الفصل . تم تقسيم البحث إلى فصلين، الفصل الأول عبارة عن فصل نظري والفصل الثاني عبارة عن فصل تطبيقي
تنفيذ النفقات العمومية الذي قسمناه إلى ثلاث  فيلرقابة المالية القبلية لنظري لاطار  الإالأول يتعرض إلى 

النفقات العمومية حيث تناولنا فيه كل ما يتعلق بالنفقات  إلىمباحث، تطرقنا في المبحث الأول إلى مدخل عام 
بلية على النفقات العمومية حيث العمومية وكذا عملية وإجراءات تنفيذها، المبحث الثاني يتناول الرقابة المالية الق

اشرنا في البداية إلى تعريف الرقابة المالية و أهدافها لنتطر  بعدها إلى الرقابة المالية القبلية، والمبحث الثالث والأخير 
لينا من الفصل الأول يتمثل في رقابة المراقب المالي لكون الرقابة المالية القبلية ترتبط وتتعلق بالمراقب المالي وجب ع

 .أن نتكلم عن هذا الأخير
ثلاث  ،الذي قسم بدوره إلىبلدية حمام الضلعة ولاية المسيلةأما الفصل الثاني فهو دراسة حالة بالرقابة المالية لدى 

حمام الضلعة وهيكلها التنظيمي،أما المبحث الثاني فيتناول  بدائرة،المبحث الأول هو التعريف بالرقابة المالية مباحث
بسيدي عيسى كنموذج والمبحث  ستشفائيةالإسة ورقابة النفقات العمومية مع أخذ المؤسسة العمومية كيفية درا

 .الثالث هو عبارة عن دراسة تحليلية لفعالية الرقابة المالية القبلية للنفقات العمومية

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ابة ـــــــــلرقلري ــــنظالار ــــطالإ: ل الأولـــــــالفص
 ات العموميةــــذ النفقــــتنفي فية ــــــبلية القــــــالمالي
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 :مقدمة الفصل
تمثل دراسة النفقات العمومية جزءا هاما من الدراسات المالية ويتطور البحث فيها مع تطور الفكر المالي      

يادين في صورة أرقام والسياسية المالية، وترجع أهمية النفقات العمومية إلى كوهاا تبين البرامج الحكومية في شتى الم
 . عتمادات تخصص لكل جانب منها، تلبية للحاجات العامة للأفراد وسعيا وراء تحقيق أقصى نفع جماعي ممكنإو 

ومع تطور دور الدولة في التدخل لإشباع الحاجات العامة تتطور نظرية النفقات العمومية بصفة دائمة      
لف تقسيماتها إضافة إلى الإجراءات والمراحل المتبعة في تنفيذها  ومستمرة من حيث مفهومها، تعدد أنواعها ومخت

 كما تبين بوضوح الآثار المتعددة المترتبة عليها
ولكي تحافظ الدولة على توازهاا الاقتصادي وعدم الوقوع في عجز مالي وجب عليها إخضاع النفقات      

هاته الرقابة تسمح في . إضافة إلى حسن تسييرهاجل ترشيدها وعقلنتها أالعمومية إلى رقابة مشددة ومحكمة من 
ن الدولة من التحكم في ك  مما يم،الأخير من الحد من الفساد المالي وإهدار المال العام والتصرف غير العقلاني فيه 

ا تتم ميزانيتها من خلال توازهاا، ومن صور وأشكال الرقابة هناك الرقابة المالية القبلية التي تعتبر أكثر نجاعة كوها
 .قبل عملية تنفيذ النفقات وصرفها فهي وقائية بالدرجة الأولى

 :لذلك تناولنا في هذا الفصل ثلاث مباحث
 مدخل عام إلى النفقات العمومية: المبحث الأول
 الرقابة المالية القبلية على النفقات العمومية:المبحث الثاني
 رقابة المراقب المالي:المبحث الثالث

 

 

 

 

 

 



 تنفيذ النفقات العمومية فيلرقابة المالية القبلية لنظري الطار الإ: الفصل الأول
 

7 
 

 مدخل عام إلى النفقات العمومية:ولالمبحث الأ
ادة اتساع سلطاتها وزية الأخيرة مع تعاظم دور الدولة و الاهتمام بالنفقات العمومية في الآونالأهمية و  زدادتإ      

تحقيق أهداف المجتمع ،بغية سياستها المالية،حيث أصبحت أداة هامة في توجيه تدخلها في الحياة الاقتصادية
 .عامة وهذا ما يعكس تحقيق الدولة لأهدافها النهائية التي تسعى إليهاإشباع حاجاته الو 

نتطر  في الأول ماهية النفقات العمومية و  وعلى هذا الأساس تناولنا في هذا المبحث ثلاثة مطالب سنعرض في
 .الثاني إلى الأعوان المكلفون بتنفيذ النفقات العمومية وفي الأخير مراحل تنفيذ النفقات العمومية

 تعريف النفقات العمومية وتقسيماتها:المطلب الاول
 ذكر تقسيماتها إلىتعريفها وأركاهاا ثم نتطر   أولانذكر  أنمن الضروري قبل البدء بدراسة النفقات العمومية 

 :تعريف النفقات العمومية: أولا
 :نفقات العمومية نذكر منها ما يليهناك عدة تعاريف لل

 1.'' شخص عام بقصد تحقيق منفعة عامةها قوم بإنفاقي ةنقديلغ االنفقات العمومية مب''
 إشباع حاجات عامة معينة معينة، بهدفهي مجموعة من المصروفات التي تقوم الدولة بإنفاقها خلال فترة زمنية ''

 2".للمجتمع الذي تنظمه هذه الدولة
حاجة  إشباعمعين عام بقصد ة لشخص كما يذهب بعض علماء المالية إلى أهاا مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالي

 3.عامة
المؤسسات العامة  إحدىهاا عبارة عن مبلغ من المال تستخدمه الدولة،أو أكما يمكن تعريف النفقة العامة على 

 4.حاجة عامة إشباعالتي تنشأ من أموالها بقصد 
 :بقة يمكن استنتاج التعريف التاليومن خلال التعاريف السا

 ".صدر عن الدولة أو شخص معنوي عام قصد تحقيق المصلحة العامةت ةلغ نقدياية هي مبالنفقات العموم"   
مبلغ نقدي،صدور النفقة من النفقة العامة : للنفقات العمومية ثلاثة أركان أنمن خلال التعاريف ونستخلص 

 .شخص معنوي عام،تحقيق المنفعة العامة
 

                                                           
 .55الجزائر،ص  2010محرزي محمد عباس،اقتصاديات المالية العامة،ديوان المطبوعات الجامعية،الطبعة الرابعة 1
 .230 ، ص2013الاردن،-زهران للنشر والتوزيع،عمان ، دار1والمالية العامة،الطبعة مبادئ الاقتصادعبد الغفور إبراهيم أحمد،2
 .11،ص ، الجزائر1995سين مصطفى حسين،المالية العامة،ديوان المطبوعات الجامعية،طبعة ح3
 .54، ص2010محمد سلمان سلامة، الإدارة المالية العامة، دار المعتز للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طبعة 4
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 :نقديالنفقة العامة مبلغ  -0
ستخدام إامة فلا بد أن تتخذ شكلا نقديا حيث تقوم الدولة بدورها في الإنفا  العام بحتى نكون أمام نفقة ع

جل تسيير المرافق العامة وثمنا لرؤوس الأموال أسلع وخدمات من ،مبلغ نقدي ثمنا لما تحتاجه من منتجات 
ت والإعانات المختلفة ومما لاشك لمنح المساعدااالإنتاجية التي تحتاجها للقيام بالمشاريع الاستثمارية التي تتولاها و 

نقدي تقوم به جميع  اقتصادفيه إن استخدام الدولة للنقود هو أمر طبيعي يتماشى مع الوضع القائم في ظل 
نفا  شأهاا في ذلك  شأن الأفراد،وعليه لا تعد نفقة المبادلات و المعاملات وتصبح النقود هي وسيلة الدول للإ

ستيلاء الإ أوا الدولة سابقا و مثال ذلك تسخير الأفراد للعمل دون أجر هكانت تتبع  عامة الوسائل غير نقدية التي
الإجباري على الأموال وسلع الخواص دون التعويض أو منح مزايا مثل السكن المجاني و تسليم الألقاب و الأوسمة  

 :وهناك جملة أسباب جعلت الدولة تتجه إلى الصيغة النقدية في نفقاتها وهي 
  المجتمعات من الاقتصاد العيني إلى الاقتصاد النقدي وعليه لا يعقل ان يتعامل الأفراد فيما بينهم تحول

 .بالصيغة النقدية وتتعامل الدولة معهم بالصيغة العينية
 صعوبة ممارسة الرقابة الإدارية والبرلمانية على الإنفا  العيني نظرا لصعوبة التقييم. 
 رية متعددة منها عدم الدقة في تقديرها أو محاباة الدولة لبعض الأفراد يثير الإنفا  العيني مشاكل إدا

هذا ما يؤدي إلى و  .بإعطائهم مزايا عينية تزيد قيمتها عن ثمن السلع والخدمات التي قدموها مقابل ذلك
 1".مةفي تحمل الأعباء العافي الاستفادة من نفقات الدولة و  الإخلال مخبدأ المساواة والعدالة بين الأفراد

 :صدور النفقة من شخص معنوي عام -4
على العــامة و  لكي تعد النفقــــــة عامة يجب أن تقـــــوم بهـــــــــــــــــــــــا إحدى مؤسســات الدولــــة أي الأشخاص الإدارية

والأشخاص ( ،البلدياتالولايات) المؤسسات المنبثقة عنها كالهيئات العامة الوطنية، الإدارة المحليةرأســهـــا الدولـــــــة و 
 2".المعنوية الأخرى

لو كانت تهدف إلى  نفقة عامة حتى و وعلى هذا فإن النفقات العمومية التي يصرفها أشخاص خواص لا تعتبر
 .تحقيق المنفعة العام

 
 
 

                                                           
 .51، ص 2007لتوزيع، عمان، طبعة دار الحامد للنشر واالمالية العامة والتشريع المالي الضريبي،،عادل فليح العلي1
 .24،ص 2003يسرى ابو العلا، المالية العامة، دار العلوم عنابة، طبعة -محمد الصغير بعلي2
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 1:تحقيق المنفعة العامة -1
يؤدي الإنفا  العام إلى تحقيق المنفعة لا يكفي أن يتحقق الركنان السابقان حتى نقول أن النفقة عامة،بل يجب أن 

برره في أمرين ميجد هذا الركن و  جل إشباع حاجة عامة،أالعامة أي انه من الضروري ان تستخدم النفقة العامة من 
و الهيئات والمؤسسات أاثنين ،أولهما أن المبرر الوحيد للنفقات العمومية هو وجود حاجات عامة تتولى الدولة 

نيابة عن الأفراد لذلك يجب الهدف من النفقة العامة تحقيق نفع عام يتمثل في إشباع هاته العامة إشباعها 
الحاجات العامة،ثانيهما إذا كان الإنفا  يهدف إلى تحقيق منفعة خاصة لبعض الفئات أو الأفراد فإنه يخرج عن 

 ".الأعباء العامة لمواطنين في تحملإطار النفقات العمومية لأنه يتعارض مع مبدأ المساواة بين ا
النفقات العموميةتقسيمات : ثانيا  

إلى  من حيث دوريتها،فيمكن تقسيمها وجهات نظر مختلفة لأقسام متنوعة يمكن تقسيم النفقات العمومية من
وأيضا من حيث أي حسب الوظائف الأساسية التي تؤديها الدولة، أغراضهامن حيث و ، نفقات عادية وغير عادية

نفقات التسيير ونفقات  إلىها حسب التشريع الجزائري يوكذلك تقسم.ات حقيقية وأخرى تحويليةإلى نفق طبيعتها
 التجهيز والاستثمار

                                :تقسيم النفقات من حيث دوريتها -0
 :غير عادية وأخرىنوعين نفقات عادية  إلىتقسم 

:نفقات عادية-0-0  
بشكل منتظم سنويا،دون ان يعني الانتظام والتكرار ثبات  يتكرر صرفها دوريا و العامة التييقصد بها تلك النفقات 

عامة  إيراداتويلزم لتغطيتها ...،نفقات الصيانةوالأجور الرواتبو تكرارها بنفس الحجم ذاته ومثالها أمقدار النفقة 
 2.الدولة والضرائب والرسوم أملاك عادية من

 :نفقات غير عادية-0-4
لتي لا تتكرر ولا تحدد كل سنة بل تحدث في فترات زمنية غير منتظمة مثل إنشاء جسر، أو انجاز فهي النفقات ا

مشروع معين أو نفقات ناتجة عن الحروب والحالات الطارئة وغيرها ويتم تمويلها بالميزانية غير عادية تبرر بإيرادات 
 3.غير عادية مثل القروض

 
 

                                                           
 .58ص الاردن ،، 2012سس المالية العامة، دار وائل للنشر، الطبعة الرابعة أحمد زهير شامية، أ-خالد شحادة الخطيب1
 .21، ص 2010/2011ى التعليم، مذكرة ماجستير علوم اقتصادية، جامعة تلمسان،بن نوار بومدين، النفقات العامة عل2
 .65، ص2010محمد سلمان سلامة، الإدارة المالية العامة، دار المعتز للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طبعة 3
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 :تقسيم النفقات من حيث أغراضها -4
 .أيضا بالتقسيم الوظيفي للنفقات العمومية والذي يقسمها حسب الوظائف الأساسية التي تؤديها الدولةويسمى 

 :إدارية نفقات-4-0
تتضمن ،و  القومي النفقات الضرورية لقيام أجهزة الدولة مخهامها المختلفة دون أن تدر أية ثروة للاقتصادوهي 

ونفقات  الحكومية الإداراتمة من مرتبات الموظفين ومستلزمات النفقات العمومية المخصصة لتسيير المرافق العا
 العدالة ،والأمنتتضمن نفقات الدفاع  كما، وجهداء الخدمات العامة على أكمل ،لكي تكون قادرة على أالصيانة

 1.التمثيل الدبلوماسيو 
 :قتصاديةإنفقات -4-4

ستثمار في لإومثال ذلك ا ةقتصاديإ فاهدلأ يققللقيام بخدمات غرضها تح لتي تخصصها الدولةا الأموالتشمل 
النفقات و  العامة والخاصة تمنحها الدولة للمشروعات الاقتصادية التيوالمنح  الإعاناتالمشاريع الاقتصادية المتنوعة،

الري،الصرف الصحي   الطاقة،محطات توليد  مثل الأساسيةالتي تستهدف تزويد الاقتصاد القومي بالخدمات 
 2.الخ....لاتالنقل والمواص

 :جتماعيةإ نفقات-4-1
 و الأسرألغ التي تمنح لبعض الفئات الاجتماعية اتتضمن النفقات العمومية اللازمة للقيام بخدمات اجتماعية كالمب

 3.،وكذلك النفقات المخصصة للخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية والضمان الاجتماعيذات الدخل المحدود
 :مومية من حيث طبيعتهاتقسيمات النفقات الع-1

تقسم إلى نفقات حقيقية وأخرى  نقلها وحجم تأثيرها على الدخل الوطني أوستعمال القدرة الشرائية إطبقا لمعيار    
 .تحويلية
 :نفقات حقيقية-1-0

في إنتاج السلع  هي تلك النفقات التي تخصصها الدولة مباشرة لاستخدام جزء من الموارد الاقتصادية للمجتمع
زيادة الدخل القومي بصورة مباشرة مثل جديد و  أي التي تؤدي إلى خلق إنتاج،لخدمات لإشباع الحاجات العامة وا

 .أجور الموظفين والعماللدفاع والتعليم والصحة والقضاء و النفقات المخصصة ل
 
 

                                                           
 .23مرجع سابق، ص،بومدينبن نوار 1
 .113 ، صمرجع سابق،حمد زهير شاميةأ –خالد شحادة الخطيب2
 121-120، عمان، ص2007المالية العامة،دار المسيرة للنشر والطباعة،الطبعة الاولى  الوادي، مبادئحسين محمود3
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 :نفقات تحويلية-1-4
لاجتماعية أو هدف إقتصادي  يتم تنفيذها بدون تعويض ،من أجل تحقيق هدف إجتماعي كتحسين الهياكل ا

 1 .الانتاج ودعم القطاع الاقتصادي  كالمساعدة في
وتسمى أيضا بالنفقة الناقلة أي تقوم بها الدولة بهدف إعادة توزيع الدخل القومي كالإعانات الاجتماعية وغيرها 

 ."من أوجه الإنفا  الذي يحقق هذا الهدف
 زائريتقسيمات النفقات العمومية حسب التشريع الج-2

 (الاستثمار)تقسم النفقات حسب التشريع الجزائري إلى نفقات التسيير ونفقات التجهيز
 :نفقات التسيير-2-0

يقصد تلك النفقات الضرورية لسير أجهزة الدولة الإدارية و المتكونة أساسا من أجور الموظفين و مصاريف صيانة 
من النفقات موجه أساسا لإمداد هياكل الدولة مخا تحتاجه لخ ،فهذا النوع إ....البنايات الحكومية معدات المكاتب

من أموال حتى تتمكن من تسيير دواليب المجتمع على مختلف أوجهه،حيث توزع حسب الدوائر الوزارية في الميزانية 
 2.العامة

 3:وتجمع نفقات التسيير إلى أربعة أبواب هي 
 أعباء الدين العمومي والنفقات المحسومة من الإيرادات. 
 تخصيصات السلطات العمومية. 
 النفقات الخاصة بوسائل المصالح. 
 التدخلات العمومية. 

 :نفقات التجهيز-2-4
تجمع نفقات التجهيز في ثلاث أبواب وهي الاستثمارات المنفذة من طرف الدولة إضافة إلى إعانات الاستثمار 

عتمادات المفتوحة المتعلقة بهذه الأبواب بين الإوتوزع  النفقات الأخرى بالرأسمال، وكذلكالممنوحة من قبل الدولة 
 4.القطاعات مخوجب قانون المالية ووفقا للمخطط الإنمائي السنوي

 

                                                           
1Eric devaux .finances publiques.Bréal 1er cycle 2002.paris-France.p73 

 .66محرزي محمد عباس،مرجع سابق،ص 2
 24 ، المادة المتعلق بقوانين المالية 1984وليو ي 07الموافق ل  1404شوال  08المؤرخ في  84/17قانون 3
 36-35 ،المادةنفس المرجع 4
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تسجل نفقات التجهيز العمومية ونفقات الاستثمارات والنفقات بالرأسمال في الميزانية العامة للدولة في شكل      
البرامج الحد الأعلى للنفقات التي يؤذن للآمرين بالصرف  الدفع،حيث تمثل رخص عتماداتإبرخص برامج وتنفذ 

الدفع التخصيصات  عتماداتإباستعمالها في تنفيذ الاستثمارات المخططة وتبقى صالحة دون تحديد لمدتها وتمثل 
 1.السنوية التي يمكن الأمر بصرفها أو دفعها لتغطية الالتزامات المبرمة في إطار رخص البرامج المطبقة

 الأعوان المكلفون بتنفيذ النفقات العمومية:الثاني المطلب
إن عملية التنفيذ يقوم بها الآمر بالصرف من جهة والمحاسب العمومي من جهة أخرى، كل يتدخل حسب 

 .ختصاصهإ
 بالصرف الآمرون: أولا
  :مر بالصرفتعريف الآ -0

جماعاتها العمومية سواء كانت هذه الدولة ومؤسساتها و  بأموالهو كل شخص يؤهل قانونا لتنفيذ عمليات تتعلق 
 2.النفقات أو الإيراداتالعمليات تتمثل في 

عمليات الالتزام والتصفية و بالصرف كل شخص يؤهل لتنفيذ عمليات الإثبات والتصفية للإيرادات  امر آيعتبر 
ا هذه الشخص في الوظيفة التي تحتوي ضمن صلاحياته انتخابمخجرد تعيين أو و  والأمر بالصرف للنفقات،

 3.الوظيفة انتهاءبالصرف وتزول هذه الصفة مع  مرالآالعمليات المذكورة أعلاه يخول القانون لهذا الشخص صفة 
 :بالصرف نتصنيفات الآمرو  -4
:مرون بالصرف الرئيسيونلآا -4-0  

 4:ن بالصرف الرئيسيون هم كما يليو المتعلق بالمحاسبة العمومية فإن الآمر  90/21حسب القانون 
 بالصرف للميزانية العامة للدولة الآمرلهم صفة  الوزراء. 
 الولاة عندما يتصرفون لحساب الولاية. 
 رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين يتصرفون لحساب البلديات. 
 الإداريالمعينون قانونا على المؤسسات العمومية ذات الطابع  ؤولينالمس. 
 يزانية ملحقةمستفيدة من المعينون قانونا على مصالح الدولة الم ؤولينالمس. 
 المسؤولين على الوظائف المتعلقة بتنفيذ نفقات وإيرادات الميزانية المعينين او المنتخبين. 

                                                           
 29،ص2004دار البيضاء الجزائر،طبعة المدونة الميزانية والمحاسبة العمومية،دار بلقيس للنشر،1
 .120،ص1999والمحاسبة العمومية، دار المحمدية، الجزائر، طبعة  المالية الصغير، دروس في ينحس2
 .23،المادةالمتعلق بالمحاسبة العمومية 1990اوت  15الموافق ل  1411محرم  24المؤرخ في  90/21ن القانو 3
 .26نفس المرجع،المادة4
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 مجلس المحاسبةلس الشعبي الوطني و المجلتسيير المالي للمجلس الدستوري و المسؤولون المكلفون با. 
 أوامر و يرادات ضد المدينين الدائنين وأوامر الإ لفائدة وامر الدفعأين يصدرون الذ المؤهلين قانونا الأشخاص

 1.لفائدة الآمرين بالصرف الثانويين عتماداتالإتفويض 
:نو بالصرف الثانوي الآمرون -4-4  

 23ن،هم المسؤولون بصفتهم رؤساء المصالح غير الممركزة على الوظائف المذكورة في المادة و الآمرون بالصرف الثانوي
والذين يقومون بتسيير الإعتمادات المفوضة لهم من طرف  2.تطرقنا إليها سابقاالذي  90/21من القانون 

مثلا وزير قطاع معين يفوض ل مدير محلي من نفس القطاع تسيير إعتمادات وضعت .الآمرون بالصرف الرئيسيون
 .تحت تصرفه حيث الوزير يعتبر آمرا بالصرف رئيسي والمدير آمرا بالصرف ثانوي

:ف الوحيدمر بالصر الآ -4-1  
يعتبر الوالي الآمر بالصرف الوحيد فيما يتعلق بتطبيق أو تنفيذ برامج التجهيز العمومي غير ممركزة في إطار البرامج 

 3.،عن طريق تنظيم والمسجلة في رقم دليلهالمنصوص عليها سنويا القطاعية
ها باسم شخص محلي حيث هناك عمليات ذات طابع وطني،ولكن بحكم الطبيعة الجغرافية يستحسن تسجيل

لتسييرها عادة ما يكون الوالي بالنسبة لعمليات التجهيز غير الممركزة في إطار البرامج القطاعية للدولة لأنه الوحيد 
 (.الوزراء)الذي يمثل جميع الآمرين بالصرف الرئيسيين

 :مر بالصرفمسؤوليات الآ-1
 وهاا كما أهام مسؤولون على الأفعال بالصرف مسؤولون عن الإثباتات الكتابية التي يسلم الآمرون

اللاشرعية والأخطاء التي يرتكبوهاا والتي لا يمكن أن تكتشفها المراقبة الحسابية للوثائق وذلك في حدود 
 .الأحكام القانونية المقررة في هذا المجال

 الاستعمال الممتلكات المكتسبة من الأمو جزائيا على صيانة و بالصرف مسؤولون مدنيا و  الآمرون 
،وبهذه الصفة فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد للممتلكات المنقولة والعقارية المكتسبة العمومية

 4 .والمخصصة لهم
 
 

                                                           
 .7يحدد الاجراءات التي يمسكها الامر بالصرف والمحاسبون العمومي،المادة  1991سبتمبر  07موافق ل  1412صفر  28مؤرخ في  91/313مرسوم تنفيذي 1
 .27،مرجع سابق،المادة 90/21القانون 2
 .73،المادة 1992يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  1992أكتوبر  11الموافق ل  1413ربيع الثاني  14المؤرخ في  92/04مرسوم تشريعي 3
 .32-31،مرجع سابق،المادة 90/21القانون 4
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المحاسب العمومي: ثانيا  
:العمومي بتعريف المحاس -0  

 1:يعد محاسبا عموميا كل شخص يعين قانونا للقيام بالعمليات التالية
  (21-90 من القانون 22و18ادتين الم)تحصيل الإيرادات ودفع النفقات 
  ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها وحفظها 
 تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات وحركة حسابات الموجودات. 

.سلطتهيخضعون أساسا لمن قبل الوزير المكلف بالمالية و  يتم تعيين المحاسب العموميو   
:نو ن العموميو تصنيفات المحاسب -4  

:يكون المحاسب العمومي إما رئيسي أو ثانوي  
  :نو ين الرئيسو العمومي نو المحاسب -4-0

 90/21من القانون  26ن هم المكلفون بتنفيذ العمليات التي تجري في إطار المادة و ن الرئيسيو ن العموميو المحاسب
.علاهالمتعلق بالمحاسبة العمومية المذكور أ  

الرئيسي هو المكلف بالتسيير المالي لعمليات الإيرادات والنفقات من خلال التنفيذ النهائي العمومي المحاسب و 
. لكل العمليات الحاصلة في صندوقه  

2 :فين و الرئيسين و ن العموميو يتمثل المحاسبو   
 العون المحاسب المركزي للخزينة. 
 ي أمين الخزينة المركزي وأمين الخزينة الرئيس 
 أمناء الخزينة للولايات 
 الأعوان المحاسبون للميزانيات الملحقة 

 :نو الثانوي ونالعمومي ونالمحاسب -4-4
حيث يرسلون في هااية كل شهر إلى ،الذي يتولى تجميع عملياته محاسب رئيسي  والمحاسب العمومي الثانوي ه

 3 .رادات والنفقات حسب الكيفيات المحددةالمحاسبين الرئيسيين البيانات والوثائق الحسابية قصد تجميع الإي
 

                                                           
 .33 ،مرجع سابق،المادة90/21القانون 1
 10،31 ابق،المادة،مرجع س91/313المرسوم التنفيذي 2
 11،37 ،المادةنفس المرجع3
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 1:ن فيو ن الثانويو ن العموميو ويتمثل المحاسب
قابضو الضرائب -  
قابضو أملاك الدولة -  
قابضو الجمارك -  
محافظو الرهون -  
أمناء الخزينة للمؤسسات الصحية -  
أمناء خزينة البلديات -  

:سلكية واللاسلكيةكما يتصف بصفة المحاسب الثانوي للبريد والمواصلات ال  
قابضو البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية -  
رؤساء المراكز للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية -  
 :مسؤوليات المحاسب العمومي-4

 2:تتمثل مسؤوليات المحاسب العمومي في
 لأخير مرخص له مسؤولية التحقق قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف أن هذا ا

 .مخوجب القوانين والأنظمة بتحصيل الإيرادات
 العمليات الموكلة إليه وعلى جميع عمليات القسم الذي يديرهكل شخصيا وماليا عن   مسؤولا. 
 مسؤولا شخصيا وماليا عن مسك المحاسبة والمحافظة عن سندات الإثبات ووثائق المحاسبة  . 

 3:أخرى للمحاسب العمومي مسؤولياتكما جاء في قانون المحاسبة العمومية 
من  36يكون المحاسب العمومي مسؤولا شخصيا على كل مخالفة في تنفيذ العمليات المشــار إليها في المادة 

 :التي تنص على انه يجب على المحاسب العمومي التحقق قبل قبوله لأي نفقة مما يلي 90/21القانون 
 .لمعمول بهاالأنظمة امطابقة العملية مع القوانين و  -
 .صفة الآمر بالصرف أو المفوض له -
 .عتماداتالإتوفر يات تصفية النفقات و شرعية عمل -
 .ن الديون لم تسقط آجالها أو أهاا محل معارضةأ -

                                                           
 .33-32،مرجع سابق،المواد 91/313المرسوم التنفيذي 1
 41-38-35،مرجع سابق،المادة90/21القانون 2
 46-43-42-نفس المرجع،المادة3
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 .نصت عليها القوانين المعمول بها نعدام تأشيرات عمليات المراقبة التيإ -
 لقيم وعليه أن يغطي أي عجز مالي في إن المحاسب العمومي مسؤولا ماليا عن كل نقص في الأموال وا

 .".الصندو  من أمواله الخاصة
 .لا يمكن أن تقحم المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسب إلا من طرف الوزير المكلف بالمالية أو مجلس المحاسبة 

 بالصرف مبدأ الفصل بين المحاسب العمومي والآمر:ثالثا
 :والآمر بالصرفمبدأ الفصل بين المحاسب العمومي تعريف -0

يعتبر هذا المبدأ من الركائز الأساسية التي تقوم عليها المحاسبة العمومية والذي يعني ضرورة تدخل صنفين من 
الأعوان في تنفيذ العمليات المالية للدولة ألا وهما الآمر بالصرف والمحاسب العمومي كل واحد منهم يتدخل في 

وصلاحياته التي يخولها إيــاه القانون، هذا يعني انه لا يمكن أن يقوم  مراحل إجراء عملية التنفيذ حسب اختصاصه
 .الآمر بالصرف بالأعمال والمهام الخاصة بالمحاسب العمومي

تتنافى وظيفة الآمر بالصرف مع وظيفة "من القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية على  55حيث نصت المادة 
تدخل الآمر بالصرف في المرحلة المحاسبية الخاصة بالمحاسب العمومي من هذه المادة تعني عدم " المحاسب العمومي

 .بالصرف من جهة أخرى بالآمرجهة وعدم إمكانية تدخل المحاسب العمومي في المرحلة الإدارية الخاصة 
لا يجوز لأزواج الآمرين بالصرف بأي حال من الأحوال أن يكونوا "من نفس القانون على  56كما نصت المادة 

 1." اسبين عموميين لديهممح
 :ومن خلال التعريف نستنتج انه مبدأ الفصل يأخذ شكلين وهما

 .بالصرف والمحاسب العمومي الآمر،العمليات المالية عونين عموميين يتدخل في تنفيذ:الفصل بين الأعضاء-أ
تين إحداها يشرف عليها عمليات الإيرادات والنفقات يتم تنفيذها من خلال مرحلتين مختلف:الفصل بين المهام-ب

 (.المحاسبية)الأخرى من اختصاص المحاسب العموميو ( الإدارية)ر بالصرف الآم
 :بالصرف مروالآبين المحاسب العمومي  مبررات الفصل-4

ين بالصرف والمحاسبين العموميين متكاملة على الرغم من اختلاف الأدوار وتكمن مبررات وفوائد الآمر إن مهام 
 2 :الآتيفي ما بينههذا الفصل 

 

                                                           
 56-55،مرجع سابق،المادة90/21القانون 1
، جامعة     سلامي في الرقابة على المال العام، مذكرة لنيل شهادة ماجيستر، تخصص تسيير المالية العامةشويخي سامية، اهمية الاستفادة من الاليات الحديثة والمنظور الا2

 .13-12،ص2010/2011تلمسان،
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 :تقسيم المهام -4-0
الميزانية من مهام  عتماداتإقانون المحاسبة العمومية يفر  بوضوح مابين تسيير الميزانية وتسير الأموال فتسيير 

بالصرف مخمارسة سلطة الميزانية في حيث أن تسيير الأموال من المهام المسندة فقط للمحاسبين العموميين  مرينالآ
 .الصندو  لممارسة سلطة

اعتبارا من هذا الفصل في المهام فان كل العمليات المالية هي أفعال قانونية وإدارية وتقنية فهي أفعال تدخل ضمن 
اختصاص ومهام الآمر بالصرف أما الأفعال الأخرى التي تتطلب استخدام وتسخير الأموال العمومية فهي أفعال 

فرقة مابين المهام الإدارية والمهام المحاسبية تشكل أساسا النظام محاسبية من اختصاص المحاسب العمومي وهذه الت
 .المالي العمومي

 وحدة الصندوق -4-4
كل الأموال العمومية توضع في صندو  واحد تحت رقابة وزارة المالية وعلى هذا الأساس نجد أن كل المحاسبين 

تسمح بالخصوص لوزارة المالية  حدة الصندو وو  ،تحت رقابة وصاية ومراقبة واحدة هي وزارة المالية العموميين
بالرقابة الدائمة على تنفيذ العمليات المالية العمومية كما يسهل عليها جمع المعلومات المالية عن طريق مركز 

 .العمليات وشبكة المحاسبة العمومية تشرف عليها المديرية العامة للمحاسبة لدى وزارة المالية
 سهولة الرقابة  -4-1
ف تجده مرفق مخحاسب عمومي محدد، الذي يتولى مهام رقابة الآمر بالصرف لأنه يتوفر على كل ر بالصر كل آم

،ومن جهة أخرى مخا أن الآمر بالصرف يمسك الحساب الإداري لميزانية المخصصة للهيئة المعنيةالمعلومات المتعلقة با
دخول وخروج )مي يمسك حساب التسيير المحاسب العمو و ( بالصرف محاسبة الالتزامات أو محاسبة الأوامر)

 .فإن الرقابة تكون أسهل وذلك بواسطة المقاربة بين الحسابين لاكتشاف الأخطاء( الأموال
 :     محاربة كل أنواع الغش -4-2

بعد إقرار أن الشخص الذي يلتزم بالنفقة ليس هو الشخص المكلف بدفعها أو الذي يقر الآمر بتحصيل الإيراد 
هو نفس الشخص المكلف بتحصيله، لذلك فإن مبدأ الفصل جعل من الصعب تحويل الأموال عن  العمومي ليس

غير الوجهة المخصصة لها أو استعمالها في غير محلها لذلك اعتبر مبدأ الفصل بينهما كمبدأ أساسي للحفاظ على 
 1 .الأموال العامة وحمايتها من التلاعب وأساليب الغش

 
                                                           

  13شويخي سامية،مرجع سابق،ص1



 تنفيذ النفقات العمومية فيلرقابة المالية القبلية لنظري الطار الإ: الفصل الأول
 

18 
 

     : الرقابة المزدوجة -4-5
عندما نوكل تنفيذ الإيرادات والنفقات إلى صنفين مختلفين من الموظفين وخاصة أهاما ينتميان إلى هيكلين مختلفين 

.فإننا هادف من خلال ذلك إلى إقرار رقابة متبادلة بينهما  
 مراحل تنفيذ النفقات العمومية:ثالمطلب الثال

بالصرف أو تحرير ،التصفية،الأمر الالتزام :نفقات عن طريقيتم تنفيذ الميزانيات والعمليات المالية من حيث ال
حيث تمثل العمليات الثلاث الأولى المرحلة الإدارية أما المرحلة الأخيرة ونقصد الدفع تمثل المرحلة 1.الحوالات والدفع

 .المحاسبية
 :المرحلة الإدارية:أولا

 :مليات هيكما ذكرنا سابقا هذه المرحلة ينفذها الآمر بالصرف في ثلاث ع
 :الالتزام -0

 ".الإجراء الذي يتم مخوجبه إثبات نشوء الدين"المتعلق بالمحاسبة العمومية أنه  90/21من القانون  19 عرفته المادة
 2:عرف الفقه المالي الالتزام على أنه عقد النفقة بتعاريف متعددة متشابهة نذكر منهاو 

 العمل المنشئ الذي يجعل الدولة مدينة. 
 في ذمة الدولة لشخص ما لتزامااالتي تولد  الواقعة. 
  دارات العمومية مدينةو التصرف الذي يجعل الإأالسبب. 

وقد يكون هذا العمل إرادي ناتج عن عقد صفقة أو شراء سلع أو تعيين موظف أو منح إعانات وقد يكون 
ارية يجعل الدولة مسؤولة عن عملا غير إراديا ناتج عن عمل خارج الإدارة مثال حادث سير وقع بسبب سيارة إد

 .التعويض
 :لصحة عقد الالتزام بالنفقة يجب توفر شرطين أساسين هماو 

  لهذه النفقة منصوص عليه بالميزانية وان تكون هذه النفقة في حدوده حيث يعد عقد النفقة  عتمادإوجود
 .باطلا عندما يتجاوز مبلغ الاعتماد المخصص له

 هة الإدارية ذات الاختصاص، أي الذي له صلاحيات القيام بهذا العمليجب أن يتم عقد النفقة من الج. 

 

                                                           
 .15،مرجع سابق،المادة 90/21القانون 1
 553،554عادل فليح العلي، مرجع سابق،ص2
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 :التصفية -4
ة ــق المحاسبيــاس الوثائــة بالتحقيق على أسـح التصفيــتسم:"السابق الذكر 90/21من القانون  20طبقا للمادة 

 ."المبلغ الصحيح للنفقات العمومية وتحديد
من أن الدائن قد استحقاقه وهذا بعد التأكد الدولة بعد التثبيت من ترتبه و  ىين المتوجب علد  وتعني تحديد مبلغ ال

 .لا بعد تسليم البضاعةإيجوز دفع مبلغ التوريدات للتاجر مثلا لا.تأدية الخدمة الفعليةقام بالواجبات و 
 (:الدفع)الأمر بالصرف -1

والات الإجراء الذي يأمر مخوجبه دفع يعد الأمر بالصرف أو تحرير الح" 90/21من القانون  21جاء في المادة 
 ."النفقات

بإصدار الأمر إلى المحاسب العمومي ....( الوزير،المدير)،يقوم الشخص المختص بعد معرفة مبلغ النفقة تحديدا
 1.،مخوجب وثيقة مكتوبة تسمى حوالة الدفعالشخص المعين الذي قام بالعمل بدفع ذلك المبلغ إلى

كذا رقم حسابه البنكي إضافة إلى موضوع تي تتعلق بهوية الشخص المستفيد و المعلومات الالحوالة على كافة  وتحتوي
او السنة الدورة المالية ، المادة أو الباب التي تنطبق عليه النفقة ،الوثائق الثبوتية المدعمة لمخصص و النفقة والمبلغ ا

 .ص النفقةالتي تخ
 المرحلة المحاسبية:ثانيا

ية في عملية الدفع ويقوم بهاته العملية المحاسب العمومي والتي تهدف إلى تحويل المبالغ المالية تتمثل المرحلة المحاسب
 .إلى صاحب الحق وتبرئة ذمة الدولة من الدين بصفة هاائية

 (:الصرف)الدفع -
الذي  تتمثل هذه المرحلة في دفع النقود من الخزينة العمومية للدائنين كما يعرف دفع النفقة على أنه التصرف

                                                                         .بواسطته الهيئات العمومية من ديوهاا تتحرر
عن طريق المحاسب العمومي وهذا بعد التأكد من بهذا الإجراء الدفع الفعلي للمبلغ المستحق لصاحبه يقصد 

 2.المستندات
قبول دفع أي نفقة عمومية أن يتحقق من توفر جميع الشروط القانونية لضمان  ويجب على المحاسب العمومي قبل

 .المتعلق بالمحاسبة العمومية 90/21من القانون  36مشروعية تنفيذ النفقات وهذا ما تطرقت له المادة 
 إلخ....كصفة الآمر بالصرف،توفر الإعتمادات و الديون لم يسقط آجالها

                                                           
 .110ء، مرجع سابق، ص محمد الصغير بعلي، يسرى ابو العلا1
 .111 صنفس المرجع ،2
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 ية القبلية على النفقات العموميةالرقابة المال:المبحث الثاني
المالية القبلية كنوع او كآلية من آليات الرقابة على المال العام، حيث تلعب دورا هاما كوهاا تمارس على تعتبر الرقابة 

قرارات الالتزام بالنفقات للآمرين بالصرف قبل إنتاج هذه القرارات لأثارها القانونية أي قبل أن تترتب عنها ديون 
،ولكن قبل الحديث عن ه الهيئات العمومية، فهي مخثابة إجراء وقائي يسمح بالتصدي للمخالفة من بدايتهااتجا

 .الرقابة القبلية يجب علينا أن نتعرف على الرقابة المالية بصفة عامة
 ماهية الرقابة المالية: المطلب الأول

 تعريف الرقابة المالية : أولا
 :نذكر منهاتعددت تعاريف الرقابة المالية و 

للمحافظة على ( السلطة التنفيذية)مجموعة من الاجراءات والوسائل التي تنتهجها وحدات الجهاز الاداري للدولة" 
إنفاقها وفقا للضوابط والقواعد الحاكمة  ةالاموال العامة والتأكد من فعالية النفقة العمومية وأنه تم تحديدها ومتابع

 1."التي أقرتها السلطة التشريعية
تلك التي تتم من قبل جهة مستقلة ،وتستهدف ضمان سلامة التصرفات المالية والمحاسبية الرقابة المالية "

والإدارية،والتأكد من مشروعية النفقة ،وإتفاقها مع الأحكام والقوانين النافذة ،ومقارنة نتائج التنفيذ بالخطط 
يقه ،بالاستناد إلى معدلات الأداء ودراسة أسباب الموضوعة وقياس مستوى نتائج الأعمال مخا كان مستهدفا تحق

 2."الانحرافات ومعالجتها
بأهاا الإشراف والمراجعة من جانب سلطة أعلى للتعريف على كيفية سير العمل داخل المشروع والتأكد :تعرفو

هة الرقابية للتأكد من أن الموارد تستخدم وفقا لما هو مخصص له،فالرقابة عملية متابعة دائمة ومستمرة تقوم بها الج
 3.من أن ما يجري عليه العمل داخل الوحدة الخدمية أو الاقتصادية يتم وفقا للخطط والسياسات الموضوعة

 الرقابة المالية أهداف: ثانيا
 4 :لم يعد ينحصر هدف الرقابة المالية في اكتشاف الأخطاء والغش والاختلاسات وإنما تعداه إلى

 ات العامة في الدولة قد حصلت وأدخلت في ذمتها وفقا للقوانين والأنظمة التحقق من أن جميع الإيراد
 .السارية

                                                           
 05،ص 2014،مصر 10هاني قدري دميان،بيئة الرقابة المالية على الانفا  العمومي في جمهورية مصر العربية،دليل وزارة المالية رقم 1
 74،ص2008ائرة الاعلامية في مجلس النواب،بغداد،،منشورات الد1الزهاوي سيروان عدنان،الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة في القانون العراقي،طبعة2
 17،ص2004عوف محمود الكفراوي،الرقابة المالية النظرية والتطبيق،مطبعة الانتصار،الاسكندرية مصر الطبعة الثانية 3
 27،26،ص2005،الرقابة المالية العليا،منشورات الحلبي الحقوقية،دمشق سوريا،الطبعة الاولى محمد رسول لعموري4
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  التحقق من أن كافة النفقات العامة قد تمت وفقا لما هو مقرر لها ومن حسن استخدامها الأموال العامة
 .في الأغراض المخصصة لها

 متها للتطورات التي تحدث وتحليلها من مدى ملاء دمراجعة القوانين والأنظمة واللوائح المالية، والتأك
 .ساعد على تحقيق أهداف الرقابة الماليةتإجراء التعديلات التي  حقترا إو 

  وتحليلها ودراسة أسبابها ،الكشف عن أية أخطاء أو انحرافات أو مخالفات تحدث من الأجهزة الحكومية
 .كرارهاوتوجيه تلك الأجهزة إلى الحلول المناسبة لعلاجها وتصحيحها وتجنب ت

  العمل على ترشيد الإنفا  العام وتوجيه الأجهزة الحكومية إلى أفضل السبل،وزيادة قدرتها وفعاليتها على
 .تحقيق الأهداف العامة للدولة بأعلى درجة من الكفاءة والاقتصاد

  د عتمادها لبنو إضمان عدم تجاوز الحكومة الحدود التي رسمتها لها السلطة التشريعية حسب موافقتها و
 .الميزانية

 مدى الاعتماد عليها  رالتأكد من دقة وصحة البيانات المحاسبية المثبتة بدفاتر وسجلات المشروع، وتقري
 1.على رأي فني محايد حول مطابقة القائم المالية لما هو مقيد بالسجلات والدفاتر لوالحصو 
 لعموميةعموميات حول الرقابة المالية القبلية على النفقات ا: المطلب الثاني

 مفهوم الرقابة المالية القبلية:أولا
كان مطابقا لقواعد المالية   إذاتمثل الجزء الأكبر والأهم من الرقابة الإدارية مهمتها عدم صرف أي مبلغ إلا ''

 2.''القواعد المقررة في اللوائح الإدارية المختلفة أوالمعمول بها سواء كانت قواعد الميزانية 
قة المسبقة وهي حق يخوله القانون لشخص عام وهذا النوع من الرقابة يتراوح بين ضرورة تتخذ صورة المواف ''

الحصول على تراخيص مسبقة للقيام ببعض الأعمال والمشروعات وإقرارها وإصدار التعليمات اللازمة 
سن توزيع الموارد إلى حفالرقابة هنا تحمل معنى الوصايا من جانب الدولة لفرض حدود وقيود معينة تؤدي .لإنجاحها

الاقتصادية وترشيد الإنفا  العام لتحقيق أهداف السياسة العامة للدولة،وهي رقابة مانعة لوقوع الأخطاء 
 3.''والمخالفات المالية

                                                           
 20،ص2004ة الاولى عبد الرؤوف جابر، الرقابة المالية والمراقب المالي من الناحية النظرية، دار النهضة العربية، بيروت، الطبع1
 374مرجع سابق، ص،محرزي محمد عباس2
 40عوف محمود الكفراوي،مرجع سابق،ص 3
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الميزانيات الملحقة وميزانيات الولايات والمؤسسات التابعة للدولة و  هي الرقابة التي تطبق على ميزانيات الإدارات'' 
العمومية ذات الطابع الإداري يمارس هذه الرقابة المسبقة المراقبون الماليون مخساعدة مراقبين ماليين  والمؤسسات

 1.''مساعدين
مزايا الرقابة المالية القبلية:اثاني  

 2 :للرقابة المالية القبلية العديد من المزايا أهمها
 اعية للدولةتساعد على التنفيذ السليم للسياسة المالية والاقتصادية والاجتم. 
 الماليةواللوائح والتعليمات الإدارية و  تساعد على الدقة في تطبيق وتنفيذ القوانين. 
 ويعتبر هذا من أهم مميزات الرقابة الناجحةتقع فورا قبل وقوع الحدث المالي آثارها سريعة حيث،. 
  رتكاب الأخطاء وتمنع وقوع معظمهاإتقلل فرص. 
 رة القائمون بالتنفيذ، وذلك لتحقيقهم مشروعية وسلامة التصرف قبل تخفيف المسؤولية على رجال الإدا

 .البدء فيه
 مجال تطبيق الرقابة المالية القبلية على النفقات العمومية: المطلب الثالث

 الهيئات الخاضعة لتطبيق الرقابة المالية القبلية: أولا
 3 :للنفقات التي يلتزم بها على القبليةتطبق الرقابة 

 المؤسسات والإدارات التابعة للدولة ميزانيات 
 الميزانيات الملحقة 
 الحسابات الخاصة بالخزينة 
 ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري 
 ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني 
  ميزانيات البلديات 
 ميزانيات الولايات 

 

                                                           
 2،4المادة . المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها 1992مبر نوف 14الموافق ل  1413جمادى الاولى  19المؤرخ في 92/414المرسوم التنفيذي1
 40،41عوف محمود الكفراوي،مرجع سابق،ص2
يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي الذي المتعلق بالرقابة السابقة  2009نوفمبر  16الموافق ل  1430ذي القعدة  28المؤرخ في  09/374المرسوم التنفيذي3

 .2.،المادة92/414
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 قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالميزانية ووزير الصحة وفق مخوجب  ميزانيات المؤسسات الصحية
 1جدول زمني يحدد لتطبيقها

 :وفقا لما سبق سنعرض كل واحدة من هذه الميزانيات المذكورة أعلاه باختصار   
 تابعة للدولة ميزانيتها كل هيئة يعني أن لكل وزارة و  :ميزانيات المؤسسات والإدارات التابعة للدولة

 .المتضمنة النفقات العمومية المحددة قصد صرفهااصة و الخ
 هي عبارة عن حسابات تفتح ضمن سجلات الخزينة من اجل إدراج :"الحسابات الخاصة بالخزينة

عمليات تحصيل الإيرادات وعمليات الإنفا  لمرافق الدولة تنفيذا لقانون المالية ولكنها خارج الميزانية 
 2.العامة

 :سابات الخاصة إلا مخوجب قانون المالية وتشمل الحسابات الخاصة الأصناف التاليةولا يجوز فتح الح   
 حسابات القروض* حسابات التسبيقات     *حسابات التخصيص الخاص     *الحسابات التجارية     *      
 .حسابات التسوية مع الحكومات الأجنبية*      
 زانيات ملحقة، العمليات المالية لمصالح الدولة التي لم يجوز أن تكون موضوع مي'':الميزانيات الملحقة

تأدية  وألى إنتاج بعض المواد ععليها القانون الشخصية الاعتبارية والتي يهدف نشاطها أساسها  ضفي
 3" .بعض الخدمات المدفوعة الثمن

 ا وتخضع المؤسسات التي تمارس نشاطا إداريميزانيات هي :ميزانيات المؤسسات ذات الطابع الإداري
 ض منازعاتها على القضاء الإداريتعر تخضع للقانون العام،تخصص ولنظام المحاسبة العمومية و لقيد ال

تتمتع بالشخصية المعنوية .4ويعتبر عمالها موظفون عموميون تعمل وفق مبدأ المجانية في الخدمات
 .والاستقلال المالي

 ات والنفقات السنوية للجماعات الإقليمية هي جدول تقديرات الإيراد:والولايات ميزانية البلديات
جوان  22المؤرخ في  11/10قانون بناءا على ال)من أجل تسيير المصالح وتنفيذ البرامج( البلدية والولاية)

 (المتعلق بالولاية 2012فيفري  21المؤرخ في  12/07المتعلق بالبلدية والقانون  2011

                                                           
 .21رجع السابق،المادة ،م 09/374المرسوم التنفيذي 1
 44،ص2013/2014الجامعية  السنة،1جامعة الجزائر ،،كلية الحقو  علي،المراقب المالي في الجزائر،مذكرة لنيل الماجستير فرع الادارة والمالية العامة بورطالة2
 44،المادة مرجع سابق 84/17قانون 3
 353،ص2007قانون الاداري،دار جسور للنشر والتوزيع الجزائر،الطبعة الثانية عمار بوضياف، الوجيز في ال4
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 هي مؤسسة وطنية للتعليم :لمي والثقافي والمهنيميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الع
 1.تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي من أشكالها الجامعات والمدارس والمعاهد

  لما لها علاقة القطاع الصحي بجميع أنواعه تتخصص في هي مؤسسات :لصحيةاميزانيات المؤسسات
جاء القرار الوزاري المشترك بين و .موظفيها ومجال عملها مباشرة بالمواطن ،وذات ميزانية معتبرة نظرا لعدد

،وعليه شرع في تطبيق المطبق للرقابة الوزير المكلف بالميزانية والوزير المكلف بالصحة ليحدد الجدول الزمني
الجـامعيـة  ةـائيـستشفالإ زـراكـل في المـوالتي تتمث، ائيةـالإستشفات ــؤسسـات المـلى ميزانيــة عــة القبليـابــرقـال
ة ـمومية للصحـات العـوالمؤسس ائيةـالإستشفومية ـخصصة،المؤسسات العمـالمت ةـستشفائيالإؤسسات ـالم

 .2زير الصحةالموضوعة تحت وصاية و  الجوارية
 القبلية الالتزامات والمشاريع الخاضعة للرقابة المالية:ثانيا

التزاما بالنفقات للرقابة القبلية ولتأشيرة المراقب المالي قبل  تخضع مشاريع القرارات المبينة أدناه والمتضمنة      
 3:التوقيع عليها

 القرارات التي تخص الحياة المهنية للمستخدمين باستثناء الترقية في الدرجة م و يمشاريع قرارات التعيين والترس 
 التي تعد عند قفل كل سنة مالية  مشاريع الجداول الاسمية 
 وكذا الجداول الأصلية المعدلة خلال السنة المالية عتماداتالإية التي تعد عند فتح مشاريع الجداول الأصل. 
 مشاريع الصفقات والملاحق. 

حسب دليل الرقابة على النفقات الملتزم بها الصادر عن وزارة  وفيما يلي شرح وجيز لهاته العناصر المذكورة أعلاه
 .4 2007العامة للميزانية سنة  المديرية-المالية 

 :والترسيم والقرارات الأخرى مشاريع قرارات التعيين-0
في  هو تثبيت الموظفف الترسيمأما  الإجراء القانوني الذي مخوجبه يشغل العون منصبا ماليا شاغرا التعيينيعتبر 
رات الخاضعة للتأشيرة المسبقة مثل قرا الأخرىالقرارات  إلىإضافة .بعد اجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء رتبته

 إلخ.... الانتداب والنقل والإحالة على التقاعد والاستيداع أو قرارات التعيين في المنصب العالي
 

                                                           
 33.32، مادةي للتعليم العالي المعدل والمتمميتضمن القانون التوجيه 1999ابريل  04الموافق ل  1419ذي الحجة  18مؤرخ في  99/05قانون 1
 يحدد الجدول الزمني للرقابة السابقة على نفقات المؤسسات الاستشفائية، 2010يونيو  8وافق لالم 1431جمادى الثانية  25القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2
 .5، مرجع سابق، المادة 09/374المرسوم التنفيذي 3
 

 
4  Manuel de contrôle des depenses engagées –direction generale du budget-2007-alger. p 115-116 
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 :مشاريع الجداول الاسمية-4
التعداد الحقيقي للمستخدمين تخضع للرقابة القبلية من أجل التأشير عليها وتضم جميع  أوسمية وهي تمثل القوائم الإ

 .الرتب الخاصة بهمالموظفين مع تفصيل الأسلاك و 
 :الأولية مشاريع الجداول الأصلية-1

بالإضافة  هي وثيقة محاسبية تعد كل سنة من طرف الآمر بالصرف تضم زيادة على الوضعية الاسمية للمستخدمين
الأجور الموافقة للرقم الاستدلالي للأعوان الذين هم في الخدمة وكذا التعويضات الممنوحة لهم مخوجب تطبيق إلى 

 .ةديسمبر من السنة الجاري 31غاية  المقدمة إلىو . التنظيمية التي تسيرهانصوص ال
 :مشاريع الجداول الأصلية التكميلية-2

والمحاسبية  بالوضعية الإداريةلال السنة في تعداد المستخدمين و هي وثيقة محاسبية تبين التغيرات التي طرأت خ
 .يف جديد مثلاأو توظالأعوان كالترقية في الدرجات للموظفين و 

:مشاريع الصفقات والملاحق-5  
التي تتجاوز المبالغ المحددة في  الدراساتالخدمات أو اللوازم أو  اقتناءكل مشاريع العقود المتعلقة بإنجاز الأشغال أو 

لها إضافة إلى الملاحق التابعة  المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام، 15/247المرسوم الرئاسي 
 .بالنقصان أو الزيادةالملحق سواء كان 

 :للرقابة القبلية كما تخضع أيضا
  عندما لا يتعدى المبلغ اريع العقودالشكلية والكشوف أو مش اتيرو الفمدعم بسندات الطلب و  لتزاماكل،

 .التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية فيالمستوى المحدد 
  (.تتحويلا)فويض وتعديل الإعتمادات الماليةتوكذا كل مشروع مقرر يتضمن مخصصات ميزانياتية 
 طريق الوكالات  كل التزام يتعلق بتسديد المصاريف والتكاليف الملحقة وكذا النفقات التي تصرف عن

 1 .هاائية والمثبتة بفواتير
 فرها خلال عملية الرقابة القبليةالعناصر الواجب تو :ثالثا

قات وحصولها على التأشيرة من طرف المراقب المالي يجب الفحص والتأكد لتزامات بالنفحتى تتم الموافقة على الإ
 2 :من وجود العناصر الآتية

                                                           
 .6مرجع سابق، المادة  ،09/374المرسوم التنفيذي 1
2
   9 ،مرجع سابق،المادة92/414لمرسوم التنفيذي ا
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  كل شخص معين قانونا في منصب مسؤول تسيير الوسائل المالية والبشرية والمادية''بالصرف  الآمرصفة. 
 1."الذي تفوض له السلطة ذلك،ويكون معتمدا قانونا طبقا للتنظيم الجاري به العمل

 مطابقة النفقة مطابقة تامة للقوانين والتنظيمات المعمول بهما. 
  أو المناصب المالية الإعتماداتتوفر. 
 حسب الباب المدونة المعمول بها وفق التنظيملميزانياتي يكون وفق ايعني التنزيل )التخصيص القانوني للنفقة،

 .(والمادة
 على سبيل المثال المبلغ الموجود على الالتزام هو ) مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبينة في الوثيقة المرفقة

 (أو سند الطلب قةنفسه المبلغ الموجود على الفاتورة المرف
 ه ،عندما تكون مثل هذلطة الإدارية المؤهلة لهذا الغرضوجود التأشيرات أو الآراء المسبقة التي سلمتها الس

 .التأشيرات قد نص عليها التنظيم الجاري به العمل
،وعند الاقتضاء على ستمارة الالتزامإأشيرة توضع على وتنتهي عملية الرقابة القبلية على النفقات الملتزم بها بت

 2.الوثائق الثبوتية عندما تتوفر العناصر المذكورة سابقا
 رقابة المراقب المالي:المبحث الثالث

القوانين المالي أحد أهم أجهزة الرقابة المالية القبلية حيث يقوم بها ويسهر على تطبيقها وفق المراقب يمثل 
في شرط ،بحيث تأخذ رقابته شكل المتابعة والمطابقة وتترجم في منح التأشيرات القانونية والتنظيمات المعمول بها

 .مسبق لصحة قبول النفقات
 المراقب المالي: المطلب الأول
 3:طر  في هذا المطلب إلى تعريف المراقب المالي بالإضافة إلى شروط تعيينهحيث سوف نت

 تعريف المراقب المالي: أولا
،ويمارس مهامه الرقابية الوزير المكلف بالميزانية هو موظف ينتمي لوزارة المالية يتم تعيينه مخقتضى قرار وزاري يمضيه

يعمل مخساعدة مراقبين مساعدين له يعينون مخوجب قرار دية و أو على مستوى الولاية والبللدى الإدارات المركزية 
 .وزاري

                                                           
بالنفقات ويضبط صلاحيات الآمرين بالالتزام يحدد الإجراءات المتعلقة  1997يوليو  21الموافق ل  1418ربيع الاول  16مؤرخ في  97/268المرسوم التنفيذي 1

 2،مادةومسؤولياتهم بالصرف
 10،مرجع سابق، المادة 92/414المرسوم التنفيذي 2
 .11،3،2المتعلق مخصالح المراقبة المالية المادة  2011نوفمبر  21الموافق ل  1432ذي الحجة  25المؤرخ في  11/381المرسوم 3
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وهو عون من الأعوان المكلفين بالرقابة القبلية على النفقات العمومية الملتزم بها التي تعتبر رقابة شرعية وليست رقابة 
 .لائمة حيث تقوم على شرعية النفقةم

 نــالتعيي:ثانيا
 :تعيين المراقب المالي-0

 :راقب المالي من بينيعين الم
 رؤساء المفتشين المحللين للميزانية. 
  سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة الميزانية5المتصرفين المستشارين الذين يثبتون خمسة. 
  سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة الميزانية5المفتشين المحللين المركزيين للميزانية الذين يثبتون خمسة. 
 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بإدارة الميزانية5الذين يثبتون خمسة  المتصرفين الرئيسيون. 
  سنوات من الأقدمية بإدارة الميزانية8المتصرفين الرئيسيون الذين يثبتون ثمانية. 
  سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة الميزانية 07المفتشين المحللين الرئيسين للميزانية الذين يثبتون سبعة. 
 سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة الميزانية 10المتصرفين الذين يثبتون عشر ين المحللين للميزانية و المفتش. 

 :المراقب المالي المساعد-4
 1 :يعين المراقب المالي المساعد من بين

 رؤساء المفتشين المحللين للميزانية. 
  ة بإدارة الميزانيةسنوات من الخدمة الفعلي3المتصرفين المستشارين الذين يثبتون ثلاث. 
  سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة الميزانية3المفتشين المحللين المركزيين للميزانية الذين يثبتون ثلاث. 
  سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بإدارة الميزانية3المتصرفين الرئيسيون الذين يثبتون ثلاث. 
  ن الأقدمية بإدارة الميزانيةسنوات م6المتصرفين الرئيسيون الذين يثبتون ستة. 
  سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة الميزانية 05المفتشين المحللين الرئيسين للميزانية الذين يثبتون خمسة. 
  سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة الميزانية 08ثماني يثبتون المفتشين المحللين للميزانية والمتصرفين الذين. 

المساعد تحت سلطة المراقب المالي، بالحرص على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين حيث يكلف المراقب المالي 
 .بالنفقات العمومية

                                                           

14،13،مرجع سابق،المادة 11/381المرسوم  1 
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 مهام ومسؤوليات المراقب المالي:المطلب الثاني
 مهام المراقب المالي-0

 1 :تتمثل مهام المراقب المالي فيما يلي
  وميةالتنظيم المتعلقين بالنفقات العمالحرص على تطبيق التشريع و. 
 تنظيم مصلحة المراقبة المالية وإدارتها وتنشيطها. 
 بها ةتنفيذ الأحكام القانونية والتنظيمية فيما يتعلق مخراقبة النفقات الملتزم. 
 القيام بأي مهمة أخرى مترتبة عن عمليات الميزانية. 
 س توجيه المؤسسات تمثيل الوزير المكلف بالمالية لدى لجان الصفقات ولدى المجالس الإدارية ولدى مجال

 .العمومية ذات الطابع الإداري
 التي توجه إلى الوزير المكلف بالمالية إعداد تقارير سنوية عن النشاطات. 
 تنفيذ كل مهام الفحص والرقابة المتعلقة بجوانب تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالمالية العمومية. 
 تحت تصرفه وتأطيرهم ممارسة السلطة السلمية على الموظفين الموضوعين. 
 ا من المديرية العامة للميزانيةالمشاركة في دراسة وتحليل النصوص التشريعية والتنظيمية المبادر به. 
 مساندة أي مهمة رقابية أو تقييم لمصلحة في إطار البرنامج المسطر من طرف المديرية العامة للميزانية. 
 قصد ضمان نجاعة وفعالية النفقات العموميةتقديم نصائح للآمرين بالصرف على المستوى المالي . 
 المساهمة في الأعمال التحضيرية للميزانية المعهودة إليه. 
 يرات والرفض ومحاسبة الالتزاماتمسك سجلات تدوين التأش. 

 مسؤوليات المراقب المالي-4
 2 :مثل مسؤوليات المراقب المالي فيما يليتت

 عن التأشيرات التي يسلمهاصالح الموضوعة تحت سلطته و وع المالمراقب المالي مسؤول عن سير مجم. 
  المراقب المالي المساعد مسؤول في حدود الاختصاصات المفوضة إليه من قبل المراقب المالي عن الأعمال

 .التي يقوم بها وعن التأشيرات التي يسلمها بعنوان الرقابة القبلية

                                                           

10، مرجع سابق، المادة 11/381المرسوم التنفيذي  1 
 .34،32،31سابق، المواد ، مرجع 92/414المرسوم التنفيذي 2
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 القرارات التي يطلعون السر المهني لدى دراسة الملفات و ساعدون بيلزم المراقبون الماليون والمراقبون الماليون الم
وتوفر لهم الحماية أثناء ممارسة مهامهم من كل ضغط أو تدخل من شأهاما أن يضرا بأداء .عليها

 .مهمتهم
 رقابة المراقب المالي آثار: المطلب الثالث

تأشيرة تظهر على استمارة الالتزام  مخنح نفقاتالرقابة لمختلف عناصر مشاريع الالتزامات بالتنتهي عملية الفحص و 
وفي حالة الرفض النهائي يمكن للآمر بالصرف بالقيام .رد المراقب المالي بالرفض الذي قد يكون مؤقتا أو هاائياأو 

 1 .بالتغاضي
 :منح التأشيرة-0

السابقة  المتعلق بالرقابة 92/414من المرسوم التنفيذي  9عندما تتوفر في الالتزام الشروط السابقة الذكر في المادة 
،حينها يصبح الالتزام قانونيا ومطابقا للتنظيم تمنح وتوضع تأشيرة المراقب المالي على على النفقات التي يلتزم

 .مما يسمح بتنفيذ عملية النفقة عبر مراحلها المتبقيةات الالتزام، استمار 
 :الرفض المؤقت-4

لمالي تسليم التأشيرة حتى تصحح الأخطاء أو تستكمل الوثائق أو البيانات وهي الحالة التي يؤجل فيها المراقب ا
 الناقصة 

 :يبلغ الرفض المؤقت في الحالات الآتيةو 
  مشوب مخخالفات للتنظيم قابلة للتصحيح لتزامااقتراح. 
 أو نقصان الوثائق الثبوتية المطلوبة نعداما. 
 نسيان بيان هام في الوثائق المرفقة. 

 :ائيالرفض النه-1
الحالات التي يكون فيها و  ،يرفض رفضا هاائيا تسليمها عن منح التأشيرة و وهي الحالة التي يمتنع فيها المراقب المالي

 :الرفض هاائي هي
 عدم مطابقة اقتراح الالتزام للقوانين والتنظيمات المعمول بها. 
  أو المناصب المالية عتماداتالإعدم توفر. 

                                                           
 .12،11،10، مرجع سابق، المواد 92/414المرسوم التنفيذي 1
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 ملاحظات المدونة في مذكرة الرفض المؤقتعدم احترام الآمر بالصرف لل. 
 :التغاضي -2

لذي سبق ا 92/414من المرسوم  7،6في حالة الرفض النهائي للالتزام بالنفقات المنصوص عليها في المادتين 
 بالصرف أن يتغاضى عن ذلك تحت مسؤوليته مخقرر معلل يعلم به الوزير المكلف بالميزانية مرللآ،يمكن ذكرهما

 .ا الملف الذي يكون موضوع التغاضي الى الوزير المعني أو الوالي المعني حسب الحالةويرسل فور 
يرسل الالتزام مرفقا مخقرر التغاضي إلى المراقب المالي قصد وضع تأشيرة الأخذ بالحسبان مع الإشارة إلى رقم 

التغاضي الى الوزير المكلف  التغاضي وتاريخه ليقوم هذا الأخير بإرسال نسخة من ملف الالتزام الذي كان موضوع
 1 .بالميزانية قصد الإعلام مرفقا بتقرير مفصل وهذا من أجل إعادة النظر في الرفض النهائي والفصل فيه

 :غير أنه لا يمكن حصول التغاضي في حالة إذا كان الرفض النهائي يتعلق بأحد العناصر الآتية
 صفة الآمر بالصرف. 
  هاأو انعدام الإعتماداتعدم توفر. 
 نعدام التأشيرات أو الآراء المسبقة المنصوص عليها في التنظيم المعمول بهإ. 
 نعدام الوثائق الثبوتية التي تتعلق بالالتزامإ. 
  وإما تعديلا لها الإعتماداتالتخصيص غير القانوني للالتزام،بهدف إخفاء تجاوزا في. 
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 خاتمة الفصل
عبارة عن إطار نظري ومفاهيمي حول الرقابة المالية القبلية على تنفيذ حاولنا من خلال الفصل والذي هو      

نبين النفقات العمومية التي هي عبارة عن مبلغ نقدي يخرج من ذمة شخص عام لهدف  أنالنفقات العمومية 
الصرف ب رمالآتمر مخرحلتين مهمتين اثناء عملية التنفيذ بواسطة  بحيثتحقيق منفعة عامة ولها تقسيمات متعددة 

 .والمحاسب العمومي
ومدى ضمان تحقيق رشادة وعقلانية  كما تناولنا الرقابة المالية القبلية التي تعكس مدى الحفاظ على المال العام    

دون رقابة تصبح محل اختلاسات وتلاعبات وبالتالي ضياع الأموال  نفقتأ   نإ الأخيرةن هاته ،هذا لأالنفقات
 ور الايجابي الذي يلعبه للمراقب الماليالعمومية، ومن هنا يظهر الد

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة المالية ــــــة الرقابــــــــــة حالــــــــدراس: الفصل الثاني
              المسيلة -حمام الضلعة بدائرة

 4102-4102خلال الفترة 
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  :الفصل مقدمة
ات العمومية والجماعات الإقليمية يسمح للآمرين بالصرف لمؤسساتبني نظام الرقابة القبلية في الإدارات و  ن  إ     

،وبالتالي النفقات بالتعرف على وضعية مؤسساتهم بدقة للوقوف على الأخطاء والانحرافات الناتجة عن تنفيذ
ختلالات الحاصلة تساعدهم في اتخاذ القرارات والتدابير اللازمة في الوقت المناسب من خلال مراجعة وتصحيح الإ

 .ما يرفع كفاءة التسيير العموميوهذا 
سوء  وما تعانيه من مشاكل متنوعة ومعقدة ترجع أسبابها بالدرجة الأولى إلى الإداراتو بالنظر إلى المؤسسات      

كأداة فعالة في تنفيذ النفقات ة نظام الرقابة المالية القبلية  أهميظهر توعليه التسيير وغياب الرقابة،التخطيط و 
 .العمومية

من هنا ارتأينا من خلال هذا الفصل إعطاء نظرة عن كيفية رقابة الميزانية وعلى وجه الخصوص النفقات من       
لميزانية المؤسسة العمومية الإستشفائية بسيدي عيسى كنموذج في دراستنا ،إضافة إلى العمل على  التطر خلال 

لرقابة المالية القبلية على جميع المؤسسات والإدارات تقييم فعالية اوح في الإشكالية من خلال إبراز و التساؤل المطر 
 .التابعة للرقابة المالية لدى بلدية حمام الضلعة

 :وعليه قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث
 التعريف بالرقابة المالية لدى بلدية حمام الضلعة:المبحث الاول
 4102ستشفائية بسيدي عيسى لسنة دراسة رقابة ميزانية المؤسسة العمومية الإ:المبحث الثاني
 دراسة فعالية الرقابة المالية القبلية على النفقات العمومية :المبحث الثالث
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 الرقابة المالية لدى بلدية حمام الضلعةب التعريف  :المبحث الأول
لى التعريف بهيكلها حمام الضلعة إضافة ا ةتقديم مصلحة الرقابة المالية بدائر  إلىسوف نتطر  خلال هذا المبحث 

 .والتي تقوم بفحص ميزانياتهاالتابعة لمصلحة الرقابة المالية  الإدارات إلىالتنظيمي الذي ينظمها مع التطر  
 مصلحة الرقابة المالية تقديم: المطلب الأول

يرية الجهوية تابع للمد ،للمديرية العامة للميزانيةالغير الممركزة هي جهاز رقابي ومصلحة من المصالح الخارجية 
، وهي تتكون من المراقب المالي 2012للميزانية لدى ولاية سطيف، حيث تعتبر هيئة رقابية مستقلة أنشأت سنة 

مفتش محلل للميزانية وملحق رئيسي  06مفتش محلل رئيسي للميزانية وستة  04ومراقب مالي مساعد وأربعة 
 .نية وتقني في الإعلام الآليللإدارة ومراقب رئيسي للميزانية، ومراقب واحد للميزا

 المالية الرقابةالهيكل التنظيمي لمصلحة : المطلب الثاني
 الهيكل التنظيمي لمصلحة الرقابة الماليةيمثل  :10شكل رقم ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 الرقابة المالية لدى بلدية حمام الضلعة ،من إعداد الطالب:المصدر

مكتب محاسبة الالتزامات 
 والتحليل

 مكتب عمليات التجهيز مكتب الصفقات العمومية

 المراقب المالي
 

 

 

لي المساعد    المراقب الما
                               
                               

           

 فرع محاسبة الالتزامات

ي وتسيير لفرع الإعلام الآ
 الأرشيف

فرع محاسبة الالتزامات بنفقات 
 عمليات التجهيز

فرع الوثائق وإحصائيات 
 عمليات التجهيز

 فرع الصفقات العمومية

 وثائق والتحليلفرع ال
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 عة لمصلحة المراقبة المالية الهيئات والإدارات التاب:المطلب الثالث
تخضع و إدارة عمومية مؤسسة  (12)عشر  اثنإالمالية لدى بلدية حمام الضلعة  الرقابةمصلحة و تحتوي  ضم  ت

 :للرقابة المالية القبلية بها وهي 
 ( منها بلديتين مقر دائرة هي بلدية سيدي عيسى وبلدية حمام الضلعة 02اثنين )بلديات  06 ستة 
  سسات صحيةمؤ  03ثلاث. 
  مؤسسات التكوين المهني 03ثلاث 

 :المؤسسات العمومية في الجدول الاتيو يمكن تلخيص الادارات و 

 لعةرقابة المالية لدى بلدية حمام الضالمؤسسات والإدارات التابعة لل: 10جدول رقم 

 البلديات المؤسسات الصحية مراكز التكوين المهني
التمهين    مركز التكوين المهني و 

ام الضلعةحم  
 الاستشفائيةالمؤسسة العمومية 

 سيدي عيسى
دية سيدي عيسىـــبل  

التمهين مركز التكوين المهني و 
01سيدي عيسى مركز   

المؤسسة العمومية للصحة الجوارية 
 بسيدي عيسى

ـدية حمام الضلعةـــبلـ  

مركز التكوين المهني والتمهين 
02سيدي عيسى مركز   

صصة في المتخ الاستشفائيةالمؤسسة 
 الأمراض العقلية أولاد منصور

  ان  ـــبلــــــــدية بني يلمـــ

 بلــــدية أولاد منصـــور  
  ونت   ـــــــــــــة تـــــــارمــــبلديـــ     
ة    ــــــــــــــة ونـــــــــــــوغــــــــبلديـ       

 
ية حمام الضلعةمن إعداد الطالب، الرقابة المالية لدى بلد:المصدر  
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 4102ستشفائية سيدي عيسى سنة دراسة رقابة ميزانية المؤسسة العمومية الإ:المبحث الثاني
تعتبر المؤسسة العمومية الاستشفائية بسيدي عيسى من الإدارات التابعة لمصلحة الرقابة المالية بحمام الضلعة والتي 

لمؤسسات ذات الطابع الاداري من حيث حجم وتنوع النفقات لكوهاا تتميز عن باقي ااخترناها كنموذج لدراستنا 
 :تسلسلا الآتيةالخطوات  يجب إتباع ميزانيتهالمراقبة و  ،والمبالغ الضخمة التي تخصص لها لتسيير مصالحها

 4102مراقبة الميزانية الأولية لسنة : المطلب الأول
من بينها رة عامة و و بصعمومية ذات الطابع الإداري ميزانيات المؤسسات الالمدراء مشروع  أوبالصرف  الآمرين د  يع

بسيدي عيسى ويعرض هذا المشروع على مجلس الإدارة للمداولة ويرسل بعدها  الإستشفائيةالعمومية  ةالمؤسس
 :الآتيةالمشروع يجب المرور على المراحل  إعدادللسلطة الوصية للموافقة عليه ولكن قبل 

ة ــــر الصحـــر المعني أي وزيـــين الوزيــب 25/12/2016ؤرخ في ــــالم 7341المشترك رقم رار الوزاري ـــــــــالقصدور -أ
المؤسسات و  ستشفائيةالمناصب المالية للمؤسسات العمومية الإو  اتــــت والنفقراداع الإيــــتوزي منوزير المالية يتضو 

الجامعية لكل ولاية بعنوان السنة المالية  ئيةستشفاالعمومية للصحة الجوارية،والمؤسسات المتخصصة والمراكز الإ
2017. 

تعديل التوزيع المفصل للإيرادات والنفقات المتضمن توزيع و  27/02/2017مؤرخ في  12مقرر رقم إعداد -ب
ممضي من طرف  2017ولاية المسيلة بعنوان سنة الموجودة عبر تراب  لصحةو المناصب المالية لجميع مؤسسات ا

حيث تم تحديد الإيرادات والنفقات للمؤسسة العمومية .تص و مدير الصحة والسكان للولايةالمخالمراقب المالي 
 :بسيدي عيسى و جاءت كما يلي الاستشفائية

 دج 676 650 000.00=الايرادات* 1
 دج 676 650 000.00=  اتـــــالنفق *2
زانية الأولية مقسمة حسب مدونة من أجل مناقشة المي ستشفائيةالإمحضر اجتماع مجلس الادارة للمؤسسة -ج

تسعة  09ميزانيات المؤسسات الصحية الى عنوانين العنوان الأول يسمى نفقات المستخدمين الذي يحتوي على 
 1.سبعة عشر بابا والتي تقسم إلى مواد 17مقسمة الى والعنوان الثاني نفقات التسيير و  .ابواب مقسمة الى مواد

 (01ملحق رقم ).ولية للمراقب المالي ممضية من طرف الواليالميزانية الأنسخة من  إرفا -د
 و الإجراءات بداية عملية الرقابة للتأكد من توفر الوثائق المذكورة سابقا ومدى مطابقتها للقوانين والتنظيمات-ه

موع من أن مج ته المؤسسة والمعمول بها مع التأكد ان مجموع الإيرادات يساوي مجموع النفقات وفق ما خصص لها
 حسب مدونة الميزانية الخاصة بهم  ومواد النفقات مقسم الى ابواب

                                                           
 .مومية للصحة الجوارية،المؤسسات العالاستشفائيةالجامعية،المؤسسات العمومية  الاستشفائيةالمتعلق مخدونة المراكز  2013جوان  13القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 1
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 المفتوحة والمناصب المالية عتماداتوالالتزام بالإالتكفل :المطلب الثاني
المعمول بها نقوم بعملية التكفل  جراءاتالإسليمة ومطابقة للقوانين و  أهااوالتأكد من  الأوليةبعد فحص الميزانية 

الرقابة  لحةتكفل المقدمة لدى مصال اتستمار إ تحتوي،حيت مادة مادة ،على حدا، بابا باباالميزانية بجميع نفقات 
ات من أجل منح تأشير ،يةالأول دةرصالأالميزانية الأولية أي  على مستوى ةالموجودو لها  ةلغ المخصصالمبا علىالمالية 

قصد لى الموافقة على محتوى جميع نفقات الميزانية المرصودة كإجراء أولي ع بالإعتماداتلجميع التكفلات الخاصة 
 نطلا  عمليه صرف النفقةالتمهيد لا

 الماليةتتم عملية التكفل بالمناصب المالية حيت نتأكد من مطابقة المناصب المالية المقدمة إلى مصالح الرقابة  -
المذكور سابقا حسب كل  7341رقم  في القرار الوزاري المشتركعلى القائمة الاسمية مع ما هو موجود  والموجودة

 .تم التأشير عليها وقبولها من طرف المراقب المالييل.رتبة
حسب نموذج  (الأرصدة الأولية) بعد الانتهاء من عملية التكفل والتأشيرة على جميع نفقات الميزانية الأولية -

الخاصة بنفقات  تبدأ عملية الالتزامات .المحددة والمضبوطة وكذلك المناصب الماليةمدونة الميزانية المعمول به 
 الصرفمباشرة عملية التنفيذ و بها من أجل  لتزمأي منح التأشيرات القبلية على النفقات المالمستخدمين والتسيير ،
.لهوفق الغرض المخصص   

 سيدي عيسى ستشفائيةالإنموذج عن كيفية الرقابة القبلية لنفقات المؤسسة العمومية :المطلب الثالث
نفقات المستخدمين:أولا  

ونقوم بتوضيح   الإداريينلسلك  سيدي عيسى ستشفائيةالإالعمومية موظفي المؤسسة حيث سنأخذ عينة من 
من الرتب الخاصة  رتبةكيفية تشكيل رواتبهم وفقا للمراسيم والقوانين المتعلقة بالأنظمة التعويضية التي تخص كل 

.بكل موظف  
ن وفقا للنموذج العام للجداول الأصلية والتكميلية للأجور حسب ما جاءت وتشكيل رواتب وأجور الموظفين تكو 

المحددة لكيفية إعداد المصفوفات الأولية والتكميلية للأجور  1995فريل أ 09المؤرخة في  10به التعليمة رقم 
هذا كشوف و   05مطبق ومعمم على جميع الإدارات والمؤسسات العمومية حيت يحتوي على خمس  وهذا النموذج

 .ما سنتناوله بالتفصيل
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 :10كشف رقم -أ 
 :حسب التعليمة السابقة الذكر يجب ان يحتوي الكشف الأول الذي على المعلومات الآتية

 التاريخ وإمضاء الآمر بالصرف. 
 تحديد نوع الكشف هل أولي أم تكميلي مع ذكر رقم الكشف والسنة او الفترة المعنية. 
 ب المعنية مع ذكر طريقة الدفعملخص للمبالغ لمختلف الأبوا. 

 للأجور الأولي الأصليبالجدول الخاص  10رقم  كشفال مثلي(: 14)الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4102سيدي عيسى الإستشفائيةجور للمؤسسة ،بناءا على كشف الأ من إعداد الطالب:المصدر  

:يقصد بـعلى سبيل المثال وحسب مدونة ميزانيات المؤسسات الصحية   

 تعويض المنصب العالي:1-1-3
 تعويض العدوى :1-2-2
 تعويض الخدمات التقنية:1-2-12
 
 

كيفية الدفع :مختلف

3.1.12.2.112.2.139.2.141.2.11.5.1
97 740,00300 000,00    61 155,00         262 800,00          261 846,00       91 740,00              

 جدول أصلي أولي تكميلي او تعديلي يتضمن حساب المرتبات أو الأجور السنوية المقتطعة من ميزانية الدولة
)x(تكميلي أو تعديلي  

           يتضمن حساب المرتبات أو الأجور السنوية المقتطعة من ميزانية الدولة

749 061,00       

   ولاية المسيلة 
وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات
المؤسسة العمومية الإستشفائية سيدي عيسى

تأشيــــــــــــرة المراقب المـــــــــــــــالي

ميزانية التسيير

المبلغ بالارقام لمختلف الابواب المعتمدة
1.1.111.2.1

2 618 460,00    

الفترة من 1/1/2017 الى 31/12/2017السنة المالية:2017جدول رقم :01

عدد الكشوف ومرفقاتها:05
الآمـــــــــــــــــــر بالصرف

سيدي عيسى في:
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 :14كشف رقم ال -ب
صنف ودرجة الموظفين إضافةإلى النقطة الاستدلالية الموافقة لكل موظف وكذلك  14يحدد في الكشف رقم 

جر ر الرئيسية مخا فيها الأالمناصب العليا أن وجدت وما يوافقها من نقطة استدلالية وهذا الكشف يلخص الأجو 
وهذا وفقا لما جاء به المرسوم الرئاسي .القاعدي والخبرة المهنية وكذا أجرة المنصب العالي أو الوظيفة العليا

 .المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم 2007سبتمبر  29المؤرخ في  07/304

 جورولي للألأصلي االخاص بالجدول الأ 14يمثل الكشف رقم (: 11)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4102،بناءا على كشف الأجور للمؤسسة الاستشفائية سيدي عيسى من إعداد الطالب:المصدر     

 : 11رقم كشفال -ج
السابقة الذكر على جميع العلاوات والمنح والتعويضات التي  10حسب التعليمة رقم  11يحتوي الكشف رقم 

تختلف هاته المنح في القوانين والأنظمة التعويضية، و  أن يستفيدوا منها وفقا لما هو مقرريمكن للموظفين 
،حيث يجب مراعاة نوع التعويض ونسبته الخاصة بكل سلك،وتحتسب من الأجر والتعويضات من سلك إلى أخر

 (الأجر الرئيسي xنسبة التعويض =)المنحة أو التعويض       .الرئيسي
 الخبرة المهنيةمضافا إليه جر القاعدي الأيساوي جر الرئيسي الأ               

 

كشف رقم 02

عدد.نقاطالدرجة

010,00 120,0026 120,000,00312 13578312مهندس دولة فى الاعلام الالى 1

415,00 980,0044 740,00532 260,0097 980,00145 1253710269289متصرف 2

165,00 980,0024 980,000,00289 12537289متصرف 3

385,00 620,0020 620,000,00244 10453244تقنى س فى الاعلام الالى4

385,00 620,0020 620,000,00244 10453244محاسب إداري رئيسي5

810,00 720,0018 720,000,00225 9418225ملحق إداري6

055,00 660,0017 660,000,00204 8379204كااتب مديرية7

725,00 700,0022 780,00272 920,0084 73489157187عون إداري8

810,00 720,0018 200,00225 520,0070 52889130155عون مكتب9

590,00 080,0013 560,00163 520,007 5288114155عون حفظ البيانات10

2 310 660,00307 800,0097 740,002 716 200,00226 350,00 مجمـــــــــــــوع الكشف رقم 02

علاوة 

منصب 

عالي

اللقب و الاسمرقم

صنف

 وقسم

الرتبة أو الوظيفة

الرقم 

الاستدلالي

التصنيف

الخبرة المهنية

 

منحة 

مجاهد

ين 

ذ.ح/

الشهريالسنوي

المرتب الخام الاجور الرئيسية

الاجر القاعدي
مبلغ تعويض 

الخبرة المهنية

مبلغ علاوة  

المنصب
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 الأولي للأجور الأصليالخاص بالجدول  11يمثل الكشف رقم (: 12)الشكل رقم 

005,00 060,0017 848,00204 212,00124 000,0031 000,0030 120,0018 312مهندس دولة فى الاعلام الالى 1

135,00 620,0022 096,00265 524,00174 000,0043 000,0030 980,0018 532متصرف 2

082,50 990,0016 992,00192 998,00115 000,0028 000,0030 980,0018 289متصرف 3

634,75 617,0011 462,00139 000,0024 155,0030 000,0061 620,0024 244تقنى س فى الاعلام الالى4

634,75 617,0011 155,00139 462,0061 000,0024 000,0030 620,0024 244محاسب إداري رئيسي5

083,50 002,0011 430,00133 572,0056 000,0022 000,0030 720,0024 225ملحق إداري6

969,25 631,0010 165,00131 466,0051 000,0020 000,0030 660,0030 204كااتب مديرية7

953,75 445,0012 175,00155 270,0068 000,0027 000,0030 700,0030 272عون إداري8

283,50 402,0012 430,00147 572,0056 000,0022 400,0030 720,0038 225عون مكتب9

456,50 478,0010 770,00125 308,0040 000,0016 400,0030 080,0038 163عون حفظ البيانات10

262 800,0061 155,00300 000,00261 846,00749 061,001 634 862,00136 238,50

لقب و الاسمرقم وظيفةال الرتبة أو ال

    تعويضات ومنح ) حدد في كل عمود تسمية التعويض ونسبته ( 

دعم  نشاطات 

الادارة %10

تعويض 

العدوى

ت الخدمات 

تقنية ال

ت خ إد 

المشتركة

مجموع الكشف رقم 03

الاجر الرئيسي
الشهريالسنوي

تعويضات مجموع ال

م .جزافية 

تعويضية

 
4102سيدي عيسى الإستشفائية،بناءا على كشف الأجور للمؤسسة  من إعداد الطالب:المصدر      

 :12كشف رقم ال -د
على المنح العائلية الخاصة بالأولاد وكذلك منحة الأجر الوحيد الخاصة بالزوجة التي لا  12يحتوي الكشف رقم 

 .دج 800دج أما الزوجة تستفيد من مبلغ 300،حيث يستفيد كل طفل من مبلغ شهري قدره ي وظيفةأتمارس 
سنوات  10أعمارهم عن دج عن كل طفل في حدود الثلاث أطفال الذين يفو  11.25كما يستفيد من 

 .العائليةالمتعلق بالتعويضات ذات الصبغة  1965مارس 23الصادر في  65/75حسب المرسوم

 الأولي للأجور الأصليالخاص بالجدول  12يمثل الكشف رقم (: 15)الشكل رقم 

700,00 400,001 800,000,0020 600,0010 0/39مهندس دولة فى الاعلام الالى 1

022,50 270,002 400,00270,0024 600,0014 2/49متصرف 2

متصرف 3

تقنى س فى الاعلام الالى4

100,00 200,001 600,0013 600,003 0/19محاسب إداري رئيسي5

ملحق إداري6

كااتب مديرية7

411,25 935,001 200,00135,0016 600,007 1/29عون إداري8

عون مكتب9

411,25 935,001 200,00135,0016 600,007 1/29عون حفظ البيانات10

645,00 740,007 200,00540,000,0091 000,0043 48مجموع الكشف رقم 04

لقب و الاسمرقم وظيفةال الرتبة أو ال

تعويض ونسبته (  قســـم : 12,31     تعويضات ومنح ) حدد في كل عمود تسمية ال ال

عدد الأولاد بما 

فيهم + 10 

سنوات

وحيد تعويض العائليالأجر ال زيادة للأولاد + 10 ال

سنوات

تعويض  ال

الخاص بالأجر 

وحيد ال

الشهريالسنوي

4102فائية سيدي عيسى،بناءا على كشف الأجور للمؤسسة الإستش من إعداد الطالب:المصدر     



 المسيلة -حمام الضلعة بدائرةية دراسة حالة الرقابة المال: الفصل الثاني

  41 
 

 :15كشف رقم -ه
مع القاعدي  الأجر) الأجور الرئيسيةيحتوي الكشف على مجاميع  السابقة، حيثالثلاثة هي ملخص للكشوف 

المجموع  أن كما .العائليةكذا المنح و  03المختلفة والمذكورة في الكشف رقم  والمنح والتعويضات  (الخيرة المهنية
الخاص بنفقات الموجود على استمارات الالتزام به  الملتزمالكشف هو المبلغ هذا ى الموجود علالكلي السنوي 

 .والذي يؤشر عليه من طرف المراقب المالي السنوية الأجور

 الأولي للأجور الأصليالخاص بالجدول  15يمثل الكشف رقم (: 16)الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4102ف الأجور للمؤسسة الإستشفائية سيدي عيسى،بناءا على كش من إعداد الطالب:المصدر       

 

 

 

 

715,00 580,0044 400,00536 060,0020 120,00204 312مهندس دولة فى الاعلام الالى 1

572,50 870,0068 270,00822 620,0024 980,00265 532متصرف 2

247,50 970,0040 990,00482 980,00192 289متصرف 3

019,75 237,0032 617,00384 620,00139 244تقنى س فى الاعلام الالى4

119,75 437,0033 200,00397 617,0013 620,00139 244محاسب إداري رئيسي5

893,50 722,0029 002,00358 720,00133 225ملحق إداري6

024,25 291,0028 631,00336 660,00131 204كااتب مديرية7

090,00 080,0037 935,00445 445,0016 700,00155 272عون إداري8

093,50 122,0031 402,00373 720,00147 225عون مكتب9

457,75 493,0025 935,00305 478,0016 080,00125 163عون حفظ البيانات10

2 716 200,001 634 862,0091 740,004 442 802,00370 233,50

الشهري

الآمــــــر بالصرف

رقم الحساب الرتبة أو الوظيفةاللقب و الاسمرقم

الأجـــــــــــور السنــــــــــــــــــــــــوية 

الأجور الرئيسية 
التعويضات 

والمنح
المنح العائلية 

التعويضات 

الدورية
السنويالتعويضــات 

 اوقف هذا البيان عند المبلغ:  اربع ملايين واربعمائة واثنان وأربعون الف وثمانمائة واثنان دينار
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 نفقات التسيير:ثانيا
نفقات التسيير :عن العنوان الثانيفي دراستنا نأخذ مثال باب ،وعليه  17تحتوي نفقات التسيير على سبعة عشر 

 .الحقن والأمصال،المفاعلات: 01، المادة14فيما يتعلق بالباب 
 :التكفل بالاعتماد-أ

 دج.1 824 700. 00 :مبلغ قدره 14خصص للمادة الأولى من الباب  2017ية الأولية لسنة حسب الميزان
والمخصص لهذا الباب والمادة في الميزانية  تخص الاعتماد المفتوححيث ترسل استمارة التكفل إلى المراقب المالي 

 .ول به حسب التنظيموفقا للنموذج التالي المعم 10ما الرقم ئدا تحمل الاستمارة،2017الأولية لسنة 

 10المادة   02الباب    14ضمن  العنوان  10تمثل بطاقة التكفل رقم (: 12)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطالب،الرقابة المالية لدى بلدية حمام الضلعة:المصدر

تأشيرة المراقب الماليالسنة المالية :2017

رقـــــم :        المؤسسة العمومية الاستشفائيةالمبلــــــــــــغطبيعة النفقات أو مرجع ) تفصيل( الوثائقالرقم

بتاريخ :01إستمارة رقم :

التكفل بإعتماد مالي مسجل ضمن الميزانية الاولية

1 824 700,00
- نفـقــــــــــــة

- توفيـــــــــــر

الرصيد القديمالمادةالبابالعنوان

021401

ملاحظــــات المصلحـــــــــة 

التكفل بالنفقـــــــات المسجلــــــــــة في  الميزانية الاولية لسنة 2017:

الباب 14 : نفقات النشاطات العلمية الوقائية

المادة 01 :الحقن،الامصال،المفاعلات وأوساط التغذية

       حرر بــ :  سيدي عيسى  في 700,0025/12/2017 824 1

مبلـــــغ المجموع العام بالحروف :

الآمر بالصرفمليون وثمانمئة واربع وعشرون الف وسبعامئة دينار جزائري

1 824 700,00

تفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الإلتــــزامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

 المبلـــــــــــغ العـــام بالأرقــــــــــــــــــــــام

العنوان : الثانــــي

  طبيعة العمليـــــــــة

ميزانيـــــة التسييــــــــر

             العنوان 02:نفقات التسيير

الرصيد الجديد

سيدي عيسى

1 824 700,00

مبلغ العملية
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 :بالنفقة الالتزام-ب
ب حيث تتعامل المؤسسة مع معهد باستور وهي تحتوي على مبلغ النفقة الموافق للعملية والموجود على سند الطل

 .التعامل المباشر معه إلى ستشفائيةالإتلجأ المؤسسة مؤسسة احتكارية  المعهد لتزويدها بالمواد الطبية وهذا باعتبار
 إلىمفصل يحتوي على جميع المواد المقتناة إضافة  بسند طلب تكون مرفقة (02ملحق رقم )واستمارة الالتزام 

  .41الاستمارة الرقم  تحملو . (03ملحق رقم ) عار الوحدوية،المبلغ الإجمالي بكل الرسومالكميات والأس

 10المادة   02الباب    14ضمن  العنوان  14تمثل بطاقة الإلتزام رقم (: 12)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرقابة المالية لدى بلدية حمام الضلعةمن إعداد الطالب،:المصدر

 

تأشيرة المراقب الماليالسنة المالية :2017

رقـــــم :المبلــــــــــــغطبيعة النفقات أو مرجع ) تفصيل( الوثائقالرقم

بتاريخ :02إستمارة :

1 823 275,91
- نفـقــــــــــــة

- توفيـــــــــــرلصالح معهد باستور - دالي براهيم الجزائر

الرصيد القديمالمادةالبابالعنوان

0214011 824 700,00

ملاحظــــات المصلحـــــــــة 

الالتزام بالنفقـــــــات المسجلــــــــــة في  الميزانية الاولية لسنة 2017:

الباب 14 : نفقات النشاطات العلمية الوقائية

المادة 01 :الحقن،الامصال،المفاعلات وأوساط التغذية

       حرر بــ :  سيدي عيسى  في 275,9127/12/2017 823 1

مبلـــــغ المجموع العام بالحروف :

الآمر بالصرفمليون وثمانمئة وثلاثه وعشرون الف ومائتان وخمسة وسبعون دج و91سنتيم

الرصيد الجديد

1 424,06

مبلغ العملية

1 823 275,91

تفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الإلتــــزامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

 المبلـــــــــــغ العـــام بالأرقــــــــــــــــــــــام

العنوان : الثانــــي

  طبيعة العمليـــــــــة

ميزانيـــــة التسييــــــــر

االالتزام ب  سند طلب  رقم  25     بتاريخ 

12/12/2017

             العنوان 02:نفقات التسيير
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 رات المتعلقة بالمستخدمينالقرا:ثالثا
ن القرارات الإدارية التي يصدرها المدير أو المسؤول المباشر والتي تتعلق بتسيير المسار المهني للموظف أو الحياة إ

نتداب أو الاستيداع أو الترقيات ماعدا الترقية الإالنقل و  ،الترسيم  المهنية للمستخدمين كقرارات التوظيف مثلا أو
قرارات تخضع وجوبا وإلزاما لتأشيرة المراقب المالي بعد فحصها والتأكد من عبارة عن مشاريع ا في الدرجات كله

قانونية وسارية المفعول إلا هذه الأخيرة  ترتب عنها آثارا مالية ولا تكون تسلامتها وهذا لكون ان هذه القرارات 
بالصرف،ولكون  الآمريكون ممضي من طرف المراقب المالي تقدم كمشروع لا  إلىفحين تقدم عد التأشير عليها ب

أن الرقابة المالية القبلية تكون على النفقات سواء بالزيادة أو النقصان  والقرارات الإدارية ترتبط ارتباط مباشر 
بالنفقة فمثلا الترقية في الرتبة تترتب عنها زيادة في صنف الموظف  وبالتالي زيادة النقطة الاستدلالية له مما ينجر 

قائمة الشطبه من  في هذه الحالة و بعد إمضاء القرار يتم،أما مثلا في حالة استقالة موظف   أجرتهيه زيادة في عل
 .نتيجة لتوقيف راتبه جراء ذلك القرار الأجورستخدمين وبالتالي تنخفض نفقات الاسمية للم

 :مرفقة بما يليدائما وتكون القرارات 
  طلب استقالة،طلب الإحالة على الاستيداع،طلب )الاقتضاء  عند يكون مكتوباطلب المعني بالأمر و

 .(الخ.....النقل
  الثبوتية مثلا التبليغ المقدم من طرف الصندو  الوطني للتقاعد في حالة إحالة موظف على التقاعد الوثائق 
 ةتلك اللجان مثل الترقية في الدرج ءلآرا محاضر لجان متساوية الأعضاء حين يكون القرار إلزاميا. 

 :مثالإعتماد الخبرة المهنية ك**
ولأخذ نموذج عن هاته القرارات التي ترتبط بالحياة المهنية للموظف اخترنا دراسة اعتماد خبرة مهنية لموظف تابع 

حيث يقوم المراقب المالي بفحص ما .ستشفائية وسبق له العمل في أحد الإدارات الأخرىللمؤسسة العمومية الإ
 .والإمضاءة يلي قبل منح التأشير 

  مقرر اعتماد الخبرة المهنية والتأكد من الحيثيات الموجودة فيه وفقا للنموذج المعمول به مشروع فحص
 .المتعلق بنماذج القرارات،قبل التأشير عليه

 التأكد من مدة العمل الفعلية لإدارة المحلية لولاية البويرة و شهادة العمل المقدمة من طرف مديرية احص ف
 .لى هذه الشهادة هي نفسها المحسوبة في مقرر الاعتمادالموجودة ع

  تحتسب في الترقية اللاحقة  أنهذه الخبرة المهنية المتحصل عليها من مديرية الإدارة المحلية يحتفظ بها على
 .وبالمدة القصوى وفقا للقانون المعمول به
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 تعويض الخبرة المهنية  عتمادإمقرر شكل نموذجي ل: (12)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 من إعداد الطالب،الرقابة المالية لدى بلدية حمام الضلعة  :المصدر

. 
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةة

 ولاية المسيلة

 مديرية الصحة والسكان

 بسيدي عيسى فائيةالاستشالمؤسسة العمومية 

 7102/س ع إم ع /          /الرقم
 مقـررإعتماد تعويض

 الخبرة المهنية

 

 بسيدي عيسى المؤسسة العمومية الاستشفائية إن مدير                   

 .والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 51/60/6660المؤرخ في  60-60بمقتضى الأمر رقم  -

الذي يحدد الشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع  62/62/6660المؤرخ في  60/063وم الرئاسي رقم وبمقتضى المرس -

 .رواتبهم المعدل والمتمم

 .المتعلق بتعويض الخبرة المهنية 60/60/5251المؤرخ في  51/15وبمقتضى المرسوم رقم  -

المتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري للموظفين وأعوان  60/60/5226المؤرخ في  26/22وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الإدارة المركزية، الولايات، البلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري

المتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الإستشفائية والمؤسسات  52/61/6660المؤرخ في  60/536وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .ة الجوارية وتنظيمها وسيرهاالعمومية للصح

الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك  نالمتضمن القانو 52/65/6665المؤرخ في  65/63وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية المعدل والمتمم

المؤرخ في  15-51طرق تطبيق المرسوم رقم المحدد لشروط و 62/61/5255المؤرخ في  3152بمقتضى المنشور رقم  -

 .المتعلق بتعويض الخبرة المهنية 60/60/5251

 60/60/5251المؤرخ في  15-51المتعلق بكيفيات تطبيق المرسوم رقم  50/60/5252المؤرخ في  66بمقتضى المنشور رقم  -

 .المتعلق بتعويض الخبرة المهنية 

 مهندس دولة في الإعلام الآلي : في رتبة: ............ المتضمن تعيين السيد 05/60/6653المؤرخ في  501بناءا على مقرر رقم  -

 .70/10/7102 إبتداء من

إبتدداء  مهندس دولةة فةي الإعةلام الآلةي : في رتبة: .......... المتضمن ترسيم السيد 50/60/6651المؤرخ في .... بموجب المقرر رقم  -

 .70/10/7100 من

 060الرقم الإستدلالي  65المتضمن ترقيــة المعنـي فـي الدرجـة  61/56/6650المؤرخ في ... ـرار رقم وبنــاءا على مستخرج الق -

 .65/55/6650: إبتــــداء من

الصددادرة عددن مديريددة الإدارة المحليددة لولايددة البددويرة التددي ت بدد  بددـ ن  50/60/6653المؤرخددة فددي .... بندداءا علددى ةددهادة العمدد  رقددم  -

 .01/10/7102إلى غاية  01/07/7112خــلال الفتــرة من مهنـدس دولـة فـي الإعــلام الآلــي إةتغـــ  بصفـــه   ..........:  السيــــد

 

 و بإقتراح من السيد المدير الفرعي للموارد البشرية

 يقـــــرر

ــوات المقضية فـي قطــاع الإدارة العموميةإبتــداء من من إعتمـاد أقدميــة بعنـوان السن ....................: يستفيــد السيـد:   المادة الأولى

 يوم 71شهر  12سنة  10:أي بمجموع  .52/61/6653الى غاية  06/56/6660

 

،الرقم              50الصنف  مهندس دولة في الإعلام الآليالرتبة  الثانية يرتب المعني على أساس المدة القصوى إلى الدرجة :  المادة الثانية 

 .تحسب قصد الترقية اللاحقة .يوم71ش   01س   17:ويحتفظ بعنوان الاقدمية في المادة الأولى أعلاه ب قدمية تساوي.000ستدلالي الا

 

بسديدي عيسدى بتنفيدذ هدذا  المقدرر الدذي  يسدري مفعولده  يكلف السيد مدير الموارد البشرية بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية:  المادة الثالثة

 ن فاتح ةهر توقيعهابتداء م

                   .      

 ..……:حرر بسيدي عيسى في   

 المديــــــر

 

 
 

تأشيرة المراقب 

 يالمال
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 دراسة فعالية الرقابة المالية القبلية على النفقات الملتزم بها:المبحث الثالث
البعض  من خلال عدة مؤشرات ونحن أخترناالرقابة المالية القبلية في تنفيذ النفقات العمومية يمكن أن نقيس فعالية 

 منها كنسبة الرفوض و كذلك نسبة التنفيذ إضافة الى الديون 
 (4102-4102)الدراسة من خلال الرفوض للسنوات :الأولالمطلب 

لعدم وجود فعالية العكس  أوين لنا فعالية الرقابة المالية القبلية بيعتبر مؤشر الرفوض من بين المؤشرات التي قد ت
 .من خلال دراستنا إليهاتوصل وهذا من خلال النسب المونجاعة 

 4102 -4101يبين عدد الرفوض المؤقتة وعدد ملفات التغاضي للفترة (: 14)الجدول رقم 
 السنوات 4102 4105 4106 4102
 عدد الرفوض المؤقتة 587 528 442 367
 عدد التغاضي 00 00 00 00

 الملفات المستلمة 6050 6946 7003 6760
 النسبة % 9,70% 7,60% 6,31% 5,43%

 من إعداد الطالب،الرقابة المالية لدى بلدية حمام الضلعة:المصدر

 (4102-4102)يبين نسبة الرفوض خلال السنوات  (:01)الشكل رقم 
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 إعداد الطالب بالاعتماد على إحصائيات الرقابة المالية لدى بلدية حمام الضلعةمن : المصدر
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في تراجع من  وهي  %01 أقل منالنسب من الرفوض  أننلاحظ  02الجدول والشكل رقم  من خلال -1
ــــاء قابــــــلة كما يمكـــــــن أن نعلــــــق أن كل الرفـــــوض كانت مؤقتة وليست هاــــائية أي تحتوي على أخطـ،  سنة أخرى

و مخالفات  والقوانين الإجراءات م الامتثال الىعدو  حسابيةأخطاء و مثل أخطاء في التنزيل .المراجعةللتصحيــح و 
 .للتنظيمات المعمول بها

بالنظر الى عدد التغاضي خلال السنوات الأربعة والتي هي معدومة ولا توجد أي حالة من حالات التغاضي  -2
راقب المالي لتزام الآمرين بالصرف لتعليمات المإ،من جهة أخرى يدل على ية الرفوض النهائ انعداميرجع ذلك إلى 

حترام وتقبل قراراته ونتائج عملية الرقابة مما يعلل وجود الثقة والمصداقية وكذا العلاقة الجيدة بين الآمرين إإضافة إلى 
 .بالصرف والمراقب المالي  المبنية على الاستفسار والمناقشة والاستشارة ولغة الحوار بينهم

والدور الذي  العموميةنفقات التنفيذ  الرقابة القبلية في برز فعاليةوتمما سبق يمكن القول أن هذه المؤشرات تفسر و 
م ، مما نتــج عنه فهـلتنفيذ النفقة قبليةمر بالصرف كونه يمثل الرقابة الار للآــكمرشد ومستشالمراقب المالي  يلعبه 

صائح وتوجيهات موظفي المؤسسات والبلديات للقوانين والتنظيمات وطريقة العمل وكذلك الأخذ بن واستيعاب
هذا جعل نسبة الأخطاء تتراجع من سنة إلى أخرى إضافة إلى إمكانية تكرارها  ،ظفي الرقابة المالية المقدمة لهممو 

 .الأمر الذي أدى حتما إلى انخفاض نسبة الرفوض التي يعكس إرتفاع نسبة الفعالية.من سنة إلى أخرى قد قلت
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 ل تنفيذ النفقاتالدراسة من خلا:المطلب الثاني
للرقابة المالية فعالية على النفقات العمومية و هذا من خلال نسبة  أن هيمكن ان نثبت ب آخريوجد هناك مؤشر 

 .الالتزامات المنفذة اذا ما قورنت بالملفات المستلمة

 يبين نسبة الالتزامات المنفذة بالمقارنة مع الملفات المستلمة(: 11)الجدول رقم 
 السنوات 4102 4105 4106 4102
 عدد بطاقات الالتزام المستلمة 6050 6946 7003 6760
 عدد بطاقات الالتزام المنفذة 5463 6418 6561 6393

 النسبة  % 90,30% 92,40% 93,69% 94,57%
 الرقابة المالية لدى بلدية حمام الضلعة من إعداد الطالب،:المصدر

(4102-4102)خلال السنوات  تنفيذالمنحنى بياني يبين نسبة  :(00) الشكل رقم  
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 من إعداد الطالب بالاعتماد على إحصائيات الرقابة المالية لدى بلدية حمام الضلعة: المصدر

 
 الموجودة على الأخطاءوهذا قبل تصحيح  %90النفقات المنفذة تفو  نسبة من خلال الجدول نلاحظ أن 

 .إمكانية ارتفاع النسبة أمرا واردا جدامما يجعل أجلت تنفيذ النفقات المتبقية التي الرفوض  مستوى
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نلاحظ أن نسبة التنفيذ هي في تزايد مستمر من سنة إلى أخرى حيث بين  11الشكل البياني رقم أما بالنظر الى 
ن أذا يعني وهنسبة ترتفع نسبة الفعالية هذه ال ارتفاع عوم %.2.42 بنسبة  رتفعتإ 2017 و 2014سنة 

 .التنفيذ اتعملييسهل و المراقب المالي فعال 
 

 يبين العلاقة بين الملفات المستلمة والملفات المنفذة (:04)الشكل رقم 
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 عتماد على إحصائيات الرقابة المالية لدى بلدية حمام الضلعةمن إعداد الطالب بالإ: المصدر 

 

يعادل عدد  أويكاد يساوي من الإدارات والمؤسسات يتبين أن عدد الملفات المستلمة  12الشكل رقم  بالنظر
دور الفعال ما يعكس ال وهذا التأشيرات الممنوحة من طرف المراقب المالي أي (الملفات المؤشر عليها)الملفات المنفذة

التوجيه والنصائح  وفي نفس الوقت،لفات للمالجيد  تدقيقالفحص و ال بداية من في التنفيذ التي تلعبه الرقابة القبلية
يؤدي في الوقوع في الأخطاء لاحقا،وتفادي المعنية لتجنب والمعلومات المقدمة للآمرين بالصرف وموظفي الإدارات 

رتفاع نسبة إ إلىوهذا التجنب والتفادي يؤدي حتما .وتصبح قابلة للتنفيذ النفقات صحة وقبولالأخير إلى 
 .،وتنفي فرضية أن  المراقب المالي يعرقل عمليات تنفيذ النفقاتيذالتنفإمكانية قابلية 
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 (ديون بلدية سيدي عيسى)من خلال الديونالفعالية دراسة  :المطلب الثالث
 إضافةبالصرف  الآمرينوالمؤسسات العمومية على سوء تسيير  البلدياتيعبر حجم الديون التي هي على عاتق     

في ترشيد وعقلنة النفقات العمومية وهذا ما يتنافي مع مبادئ ومهام الرقابة المالية القبلية  الى تصرفهم الغير عقلاني
 .والصرف في حدود الإعتمادات المتوفرة التي تهدف الى معالجة الاختلالات المالية

  4106 -4101يمثل ديون بلدية سيدي عيسى خلال الفترة (:12)الجدول رقم 
 السنوات 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

دج/الديون 6.779.417.53 13.962.568.83 631800.00 00 00 00 00  
المالية والوسائل بلدية سيدي عيسى مديرمن اعداد الطالب بناءا على احصائيات : المصدر  

(4102-4102)يبين ديون بلدية سيدي عيسى خلال السنوات  (:01)الشكل   

 
 بلدية سيدي عيسىلمدير المالية والوسائل عتماد على إحصائيات بالإمن إعداد الطالب : رالمصد

 
 حيث نميز هنا بين مرحلتين بلدية سيدي عيسى من خلال الجدول الذي يمثل الديون التي كانت على عاتق

غاية الثلاث الأشهر الى  2010القبلية من سنة  ما قبل الخضوع إلى الرقابة الماليةهي مرحلة :المرحلة الأولى
 .   2012الأولى من سنة 
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 .بداية إخضاع البلديات إلى الرقابة المالية القبلية هي 2012بداية من شهر أفريل :المرحلة الثانية
 كانت هناك ديون على البلدية وهذا راجع إلى عدم الخضوع إلى الرقابة القبليةالأولى  مرحلةال أنحيث نلاحظ 

من جهة أخرى و  المالية المتوفرة له الإعتماداتيتجاوز  الذي جعلهبالصرف في التسيير  للآمر الحرية كاملة نحمما يم
التصرف غير عقلاني في الصرف والتعامل مع المتعاملين الاقتصاديين والموردين  لىعدم احترام مبدأ السنوية إضافة ا

 .تجعله يتخبط في المديونيةبطريقة عشوائية دون التفكير في كيفية تسديد هاته النفقات التي سوف 
جعلها تعمل وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها هذا خضوع البلدية للمراقب المالي  مرحلةالثانية  مرحلةالأما 

والإنفا  في حدود الأموال المتاحة لها والتقيد المالية وكذلك مبدأ السنوية  عتماداتالإمع احترام شرط توفر 
 .كلي للديون  يزانية نلاحظ انعدامبالم

ومن هذا المنطلق نقول ان الفر  الواضح والجلي والاختلاف البارز بين المرحلتين يجسد دور المراقب المالي وفعالية 
.الرقابة المالية القبلية على تنفيذ النفقات وعلى شرعيتها  
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  الفصل اتمةخ
كيفية رقابة المراقب المالي على   إلىة والتي من خلالها تم التوصل بعد دراستنا التطبيقية مخصلحة الرقابة المالي       

ميزانيات مختلف المؤسسات العمومية والإدارات والتعرف على كافة الخطوات والإجراءات المتبعة تسلسلا في مراقبة 
الية وصولا إلى الالتزام عتمادات المالية المتاحة والمناصب المالنفقات العمومية بدءا من الميزانية من خلال التكفل بالإ

بالنفقات وبدء تطبيق المراقبة على الوثائق الثبوتية والمستندات وفحصها للتأكد من سلامتها ومن صحة 
 .الإجراءات

في عملية  كما توصلنا في الأخير من خلال المعطيات والإحصائيات المقدمة أن للمراقب المالي دور كبير وهام     
 .على النفقات العموميةحة إجراءاتها وهذا ما يجسد فعالية الرقابة المالية القبلية صمراقبة شرعية النفقة و 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مةــــــــــــــــــــخات
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جهزة الحكومة من القضايا الملحة التي تحتاج أداء أتعد قضية رقابة المال العام ومواجهة الفساد المالي وتقييم        
لغين من ناحية التشخيص وكشف مواطن الخلل او من ناحية بحث حلول آنية لمعالجتها، اهتمام ورعاية با إلى

فقضية مراقبة المال العام او بالخصوص النفقات وحمايتها وترشيدها وتعظيم دورها من المسائل الجوهرية التي لا غنى 
 .عن التذكير بها

الرقابة المالية القبلية على النفقات العمومية  وفي هذا الإطار استهدف هذا البحث تشخيص وتقييم فعالية      
للإدارات والمؤسسات العمومية من خلال التركيز على دور جهاز الرقابة المالية القبلية والتعرف على التشريعات 

ومدى التزام المدراء والآمرين بالصرف .، وتوجيهات ونصائح المراقبين الماليينوالقوانين والنصوص المنظمة لعملها
 .اته القوانين والتنظيمات التي تسهل عليهم العمل وتبعد عنهم العوائق التي قد تعترضهم للقيام مخهامهمبه

 :وفي ما يلي نستعرض أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها من خلال الدراسة النظرية والتطبيقية
 فرضياتالالنتائج المتوصل اليها ونتائج اختبار صحة :أولا

المالية القبلية تعمل على إيجاد الخلل واكتشاف الانحرافات والأخطاء الموجودة على مستوى  بةالرقا -0
 .الالتزامات المرتبطة بالنفقات وهذا لضمان سلامة العمليات المالية

المالية القبلية تحكمها قوانين ومراسيم وتشريعات تنظمها وتعمل وفقها لأهاا ضرورية أثناء القيام  الرقابة -4
المتعلق  92/414المتعلق بالمحاسبة العمومية والمرسوم التنفيذي  90/21ملية الفحص والرقابة مثل قانون بع

 .القوانين الأخرى التي سبق وان تطرقنا إليها في دراستنا إلىبالرقابة السابقة على النفقات التي يلتزم بها،إضافة 
بالنسبة لباقي صور الرقابة وهذا لكوهاا تتم قبل تنفيذ هم المالية القبلية تلعب الدور الأكبر والأ الرقابة -1

وصرف النفقات أي قبل خروج الأموال من الخزينة وبالتالي تعتبر رقابة وقائية تعمل على حماية المال العام 
 .وعليه يمكن القول أن الفرضية صحيحة،والتأكد من شرعية النفقات العمومية

الدور البارز الذي يقوم به المراقب المالي مخساعدة المراقب المالي المساعد الرقابة المالية القبلية في  تنعكس -2
وكذا أعوان الرقابة القبلية التابعين،حيث هو الشخص الوحيد المخول له في إطار مهامه بإعطاء الضوء 

 .الأخضر لتنفيذ النفقة أو منع ورفض صرفها
أخرى إضافة إلى  إلىفاض في نسبة الرفوضات من سنة الرقابة المالية القبلية ظهرت من خلال الانخ فعالية -5

النسبة الكبيرة جدا في منح التأشيرات للنفقات الملتزم بها قصد صرفها وهذا ما يعطي انطباع جيد للآمرين 
بالصرف في تسهيل عملية الرقابة التي ستسمح بتنفيذ النفقات وتتضح كذلك الفعالية من خلال انعدام 

 .ثناء مرحلة الخضوع للرقابة المالية حيث لاحظنا ذلك على بلدية سيدي عيسىالديون بشكل هاائي أ
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 الاقتراحات:ثانيا
 :من خلال النتائج السابقة يمكن اقتراح بعض النقاط نذكر منها

 عدة  وضع مكاتب الرقابة المالية داخل الإدارات والمؤسسات العمومية محل الرقابة وهذا من أجل توفير
الإدارات بالصرف وأعوان وموظفي المؤسسات و الآمرين  إلىتقريب الإدارة ربح الوقت و مزايا من بينها 

المراقب المالي في ظرف وجيز عكس  إلىفورا وإعادتها  الأخطاءالمعنية وهذا ما يسهل لهم عملية تصحيح 
ورة العمل الستين كيلومتر مما يعرقل سير  أوالتنقل إلى مصلحة الرقابة المالية لمسافات تفو  الخمسين 

 .وسهولته
  إعادة النظر في القوانين والتنظيمات التي تحكم الرقابة المالية من خلال تحيينها وإدخال بعض الإصلاحات

 .المباشرة على كيفية تنفيذ النفقات،إضافة الى توحيد التقنيات الرقابية
 على مختلف أشكال  ءدعية للقضاأوسع حتى تكون أكثر صرامة ور ح المراقب المالي صلاحيات أكبر و من

 .الفساد المالي
  إقامة ملتقيات وندوات وطنية لمناقشة موضوعات الرقابة المالية وكل ما يتعلق بها،والعمل على تحسين ورفع

 .مستوى موظفي الرقابة المالية من خلال إجراء دورات تكوينية لهم في مجال عملهم
 آليات الرقابة ةلعمليات المالية وعصرنضرورة إقامة نظام معلوماتي متطور يسمح مخراقبة كافة ا. 

 أفاق الدراسة:ثالثا
الرقابة المالية سواءا  موضوع نكون قد أصبنا في بحثنا هذا ونتمنى أن تكون هناك أبحاث ودراسات حول أننأمل 

 :،كما نقترح بعض العناوين لتكون محل بحث ودراسة مستقبليةأطروحات أومذكرات 
  والتطبيقالمراقب المالي بين النظري. 
 دور الرقابة المالية على الصفقات العمومية. 
 المراقب المالي كمستشار للآمر بالصرف 
 الرقابة المالية كآلية لحوكمة الإدارات والمؤسسات العمومية. 
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 ملخص

تهدف الدراسة الى التعرف على مدى فعالية الرقابة المالية القبلية في تنفيذ النفقات العمومية،حيث تعتبر هذه      
قتصاد ككل   الإ واستقرارتوازن تستخدم من أجل تحقيق التي  السياسة المالية للدولةأهم أداة من أدوات  الأخيرة
لهذا وجب وضع جهاز رقابي فعال ومؤثر على التدبير المالي ،أهداف المجتمع وإشباع حاجاته العامة وتحقيق 

بين أجهزة الرقابة المالية  المال العام ،ومن سييروكذا حسن تتنظيمات والقوانين ومساهمته في التأكد من احترام ال
 .الرقابة القبلية الوقائية التي يمارسها المراقب المالي

 .النفقات العمومية،الرقابة المالية القبلية ،المراقب المالي: الكلمات المفتاحية

 

Abstract 

The study aims at identifying the effectiveness of Prior financial control in the 
implementation of public expenditure. The latter is considered to be the most 
important tool of the state's fiscal policy, which is used to achieve balance and 
stability of the economy as a whole and to achieve the objectives of society. On 
the financial measure and its contribution to ensuring that the regulations and laws 
are respected, as well as the proper functioning of public funds. Among the 
financial control bodies is the preventive Prior control exercised by the 
Comptroller. 

Keywords: Public Expenditure, Prior financial control, Controller 

 

 


